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لَىٰ عَلَيْكُمْ  ۚ   أُحِلَّتْ لَكُم بهَِيمَةُ الْْنَْ عَامِ إِلََّّ مَا يُ ت ْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ 
ۚ   إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يرُيِدُ  رَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأنَتُمْ حُرُمٌ   غَي ْ

 سورة المائدة الآية 1

نَكُمْ   ۚ   وَلْيَكْتُب ب َّي ْ ى فاَكْتُبُوهُ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّ
ۚ   فَ لْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي  ۚ   وَلََّ يأَْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ  كَاتِبٌ باِلْعَدْلِ 

ۚ   فإَِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ  عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ ربََّهُ وَلََّ يَ بْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا 
ۚ   وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن  ضَعِيفًا أَوْ لََّ يَسْتَطِيعُ أَن يمُِلَّ هُوَ فَ لْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ باِلْعَدْلِ 

هَدَاءِ أَن تَضِلَّ  ن تَ رْضَوْنَ مِنَ الشُّ ۚ   فإَِن لَّمْ يَ كُوناَ رجَُلَيْنِ فَ رَجُلٌ وَامْرَأَتاَنِ مِمَّ رِّجَالِكُمْ 
ۚ   وَلََّ تَسْأَمُوا أَن  هَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا  ۚ   وَلََّ يأَْبَ الشُّ رَ إِحْدَاهُمَا الُْْخْرَىٰ  إِحْدَاهُمَا فَ تُذكَِّ

هَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلََّّ  لِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْ وَمُ لِلشَّ ۚ   ذَٰ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِ هِ 
نَكُمْ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلََّّ  ۚ   إِلََّّ أَن تَكُونَ تِجَارةًَ حَاضِرَةً تُدِيرُونَ هَا بَ ي ْ تَ رْتاَبوُا 

ۚ   وَإِن تَ فْعَلُوا فإَِنَّهُ  ۚ   وَلََّ يُضَارَّ   كَاتِبٌ وَلََّ شَهِيدٌ  ۚ   وَأَشْهِدُوا إِذَا تَ بَايَ عْتُمْ  تَكْتُبُوهَا 
ۚ   وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  ۚ   وَيُ عَلِّمُكُمُ اللَّهُ  ۚ   وَات َّقُوا اللَّهَ   فُسُوقٌ بِكُمْ 

  الآية 282 من سورة البقرة



 

ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين  حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصليالحمد لله 

وصحبه أجمعين ومن  معلم البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله 

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  

 :أما بعد   

والصبر  لله سبحانه وتعالى الذي منحنا نعمة الصحة والعافيةوالشكر الحمد  

 .واستكمال العمل 

المشرفة   ستاذة  المحترمةال في هذا المقام أولا إلى   والامتناناتقدم بجزيل الشكر   ثم

ي ميدان فوالتي لم تبخل علي بنصائحها القيمة النابعة من تجربتها  " صولي الزهرة "

مني  هذا البحث وصبرها الطويل فلكإنجاز  لمراحل البحث العلمي ومتابعتها 

 .ضلة أزكى عبارات الشكر والتقدير أستاذتي الفا

قسم الحقوق على المجهودات وعمال كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كافة أساتذة 

 إتمام هذا العمل المتواضعنيرة لمساعدتي في ال

 .الصدقاء والرفقاء من الإبتدائي إلى الجامعة أن أشكر كما لا ننس ى 

 



 إهداء

إلى من جرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب إلى من حصد 

الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم أمي الغالية رمز الصبر 

 .والمحبة والحنان

 .أبي العزيز رمز التضحية والعطاء والهمة والكفاح

  وأخواتي أخوتيإلى 

ومحبتي إلى كل أفراد عائلتي كبيرا وصغيرا أدام الله محبتكم في قلبي 

 .في قلوبكم

ظلمة الجهل وأناروا لي دروب الحياة      في إلى من أضاءوا لي

 "أساتذتي الأعزاء"

 إلى كل أصدقاء درب الدراسة 

 :وإلى كل من أهداني 

 ...إبتسامة ... نصيحة... كلمة

 

 فتاح عبداللاوي



 

 مقدمة

 
 



 مقدمة

 

 أ
 

 مبدأ الشكلية يعدو ،القبولمع الايجاب  وافقتبمجرد  الرضائية مبدأل اوفقينشأ العقد        

هم بشكل رادتإعن  لتعبيربا أطراف المعاملةفيه زم تيلعلى الرضائية حيث واردا  استثناء

 سيمالا نيةالالكترو تصاللإا شبكاتبفعل التطور التكنولوجي الحديث واستخدام و ،سلفا محدد

، رونيةكتلدعامات الاال لمن خلا إبرامهافي وسائل  تنوعاشهدت العقود ، شبكة الانترنت

 فتراضيةالا مع متطلبات البيئة تكييف القواعد التي تحكم شكل العقود ةوهو ما يستدعي إعاد

 لىعوارد التعديل الوهو ما تضمنه  ،عبر التوثيق الرسمي للكتابة والتوقيع الالكترونيين

لتنظيم  جالامو للتعاقدباعتباره الشريعة العامة  2005الجزائري سنة  القانون المدنيحكام أ

 .بالكتابة لإثباتأحكام ا

  أهمية الموضوع:-

 وفرهاتلا  مميزاتب ختصيالذي الإلكتروني  بأهمية التعاقدأهمية الموضوع  ترتبط      

العقد  كنا فيقد تتخذ الشكلية رفمن الناحية النظرية  ،التقليديةالعقود المبرمة بالوسائل 

 ولسيارة يع اببموجب القانون أو الإتفاق أي إتفاق المتعاقدين ، فإذا اتفق المتعاقدان على 

ة الشكلي أما.إشترط أن يتم البيع في شكل رسمي فإن العقد لا يتم إلا في الشكل المتفق عليه

أي  ،نونيفي ركن التصرف القاالقانونية فهي إفراغ العقد في شكل معين يستلزمه القانون 

قود في الع ثبوت الإرادة بمقتضى القانون ومن دون الشكل التصرف باطل بطلانا مطلقا

 رفاتالشكلية  وهي خروج مباشر عن مبدأ الرضائية في العقود، حيث أن الأصل في التص

 أهميةها ل يةالتجارة الالكترون ، كما أن القانونية أن تكون رضائية لا تستوجب شكلا معينا

خاصة  كترونيةهذه التعاملات الال، ويجب تنظيم يوما تزداد يوما بعد عملية وإقتصاديةكبيرة 

 . مجال إبرامها حتى ترتب آثارها القانونية الملزمة لأطرافها

العقد  تجاوزيقد ، الالكترونيةة شبكالمبرما عبر  هنظرا لكونو  من الناحية العمليةو 

لوقت و اويختصر  الأشخاصالتعاملات بين مما يسهل  ،الجغرافية للدولالحدود الالكتروني 

  .يقلل التكاليف

 :الهدف من الدراسة-

لي جاقاطها في مهو بيان القواعد العامة للشكلية الالكترونية واس إن الهدف من الدراسة      

قانوني م الالنظا، حيث يستدعي البحث في هذا الموضوع تحديد الحكومة والتجارة الالكترونية

 حقوق  أطراف العقد .لحماية  المقررة للشكلية الالكترونية

 :دراسةال تساؤل-

لدولة اية أن تبسط إن بعث الثقة بين أطراف العقد الالكتروني يستلزم من الناحية القانون       

 علىة جابلوقوف على الهدف من الدراسة يتطلب الاوا رقابتها على المعاملات الالكترونية،

؟ عقودبرام الإلشكلية الالكترونية في االجزائري القواعد  كيف عالج المشرع: التالي التساؤل

  



 مقدمة

 

 ب
 

 المنهج المستخدم :-

الدراسة  كما أن حدود،يوالتحليلالمنهج المستخدم في الدراسة هو المنهج الوصفي إن      

لتشريع اة في الالكترونيحكام القانونية للشكلية من خلال بيان الأالجزائري  قانونق بالتتعل

لال خعامة للمعاملة الالكترونية من ا حكامأتضمن التشريع الجزائري  حيث ،الجزائري

لتوقيع اقانون  من بينهاقوانين مرجعية  خصها بقواعد خاصة من خلالكما ،يالقانون المدن

ارة بالتجالمتعلق 18/05وقانون التجارة الالكترونية  04-15والتصديق الالكترونيين 

هو عيف والذي جاء لحماية الطرف الض والذين نختارهما كنموذجين في البحث ،الالكترونية

ة ستعانلإامن  ع،غير أن هذا لا يمنفي المعاملات الالكترونية لأمانواالمستهلك وتحقيق الثقة 

ة لمشتركة في الشكليالقوانين والبحوث المقارنة لاستخلاص القواعد اضمنيا ببعض 

  .الالكترونية

 :دراسةخطة ال-

 لينلبحث إلى فصحيث قسمنا ا ،تنافي دراس التقسيم الثنائي تساؤل الدراسةمعالجة لإتبعنا      

 :التالية  الخطة وفق

ين قسمناه إلى مبحث ترونيةلقواعد الناظمة للشكلية الإلكبا المعنون الأول الفصل

ينما ، ب ودالالكترونية  في إبرام العق مفهوم الشكليةلمبحث الأول ال خصصنا،حيث ينيرئيس

 . لشكلية الالكترونية في إبرام العقودباالخاصة  للقواعدالمبحث الثاني خصصنا 

 ،بحثينإلى م قسمناه بدورهلشكلية الإلكترونية مجالات تطبيق ا أدرجنا فيهفصل الثاني أما ال

توقيع ق بالالمتعل 04-15الشكلية الإلكترونية في إطار القانون بيتعلق  المبحث الأول

إطار  للشكلية الإلكترونية فيصناه المبحث الثاني خص، بينما صديق الإلكترونيينتوال

   .المتعلق بالتجارة الإلكترونية 05-18القانون 



 

 الفصل الأول
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 ول الفصل الأ

 للشكلية الالكترونية الناظمةالقواعد 

شكلية ليست مقصودة لذاتها وفي ذاتها وإنما  العصر الحديث هيإن الشكلية في         

وقد اقدين أو كلاهما أو حماية الغير،مقصودة لتحقيق أغراض معينة بعينها كحماية أحد المتع

فإذا اتفق  تفاق أي إتفاق المتعاقدين ،الإ أوتتخذ الشكلية ركنا في العقد بموجب القانون 

في  إلايتم  المتعاقدان على بيع السيارة و إشترط أن يتم البيع في شكل رسمي فإن العقد لا

 .1الشكل المتفق عليه

ركن التصرف أما الشكلية القانونية فهي إفراغ العقد في شكل معين يستلزمه القانون في 

في  بطلانا مطلقاباطل القانون ومن دون الشكل التصرف  ىادة بمقتضالقانوني أي ثبوت الإر

 صل فيحيث أن الأ ،مبدأ الرضائية في العقودوهي خروج مباشر عن  ،2لعقود الشكلية ا

 –عقدا رضائيا –التصرفات القانونية أن تكون رضائية لا تستوجب شكلا معينا فتعد الوكالة 

ويكون العقد شكليا إذا كان الشكل ركن لإنعقاده مثل عقود  ،يستوجب لإنعقاده شكلا خاصا لا

 .3بيع العقاراتالرهن فهي لاتنعقد إلا بالتسجيل وكذلك عقود 

 هذا الفصل المبحثين التاليين: في ونتناول

 برام العقود في إ لكترونيةالشكلية الإمفهوم المبحث الأول:  

 الالكترونية العقود الالكترونية في إبرامالخاصة للشكلية : القواعد المبحث الثاني        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 ،الإلكترونيةالنظام القانوني لإبرام العقد الإلكتروني على ضوء قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات إياد أحمد سعيد الساري،1

 . 111ص،2016،، لبنان  قية , بيروتالطبعة الاولى , منشورات الحلبي الحقو
التخصص القانون الخاص الشامل ,كلية  ،مذكرة ماستر ، العقود الباطلة في ضوء القانون والشريعة،بعزيزي قبرية ,مخناش ريم  2

 . 9ص ،2016-2015الحقوق والعلوم السياسية ,جامعة عبد الرحمان ميرة ,بجاية 
,مذكرة ماجستير ,تخصص قانون الأعمال المقارن ,كلية الحقوق  نقل الملكية في عقد بيع العقار في القانون الجزائري قان كريم، 3

 . 23ص ،2012-2011,القطب الجامعي بلقايد ,جامعة وهران 
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 المبحث الأول 

 م العقود براإالشكلية الالكترونية في مفهوم 

 ،ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول ودونما حاجة لإتباع شكلية معينة        

والأصل أن كل العقود رضائية وليست هو الرابطة الأساسية لقيام العقد، فالتراضي لا الشكل 

القانون على أن يكون العقد شكليا ولا يكفي في هذه الحالة  هيوجب اء ماإستثن معشكلية 

رادتين في شكل خاص، وبمعنى آخر عن الإ تراضي الطرفين بل لابد لإنعقاده من التعبير

يوجبها  الإيجاب بالقبول بل يتطلب شكلية خاصة فإن العقد الشكلي لا يكفي في إنعقاده إقتران

فرض من قبل رادة ي  عن الإ أسلوب محدد للتعبير الشكلية هي، و1قدو أطراف العأ المشرع

أو  كما أن المشرع قد يفرضها كإجراء لاحق لنشوء العقد، يكون ركنا في العقد قد المشرع و

للقواعد المطلب الأول خصصناه :نالمبحث إلى مطلبي وسوف نقسم هذا ،2الأطرافا هيشترط

صورة من كلمحرر الإلكتروني لالثاني المطلب ، بينما يخصص في العقودللشكلية  العامة

      .صور الشكلية الالكترونية

     

 المطلب الأول

 شكلية في العقود لل القواعد العامة

 يتم ولا العقد لابمثابة ركن في التي يشترطها المشرع صراحة حالة الفي  الشكل يعتبر     

في ، أو شرطا لنفاذ العقد أثره فيما بين طرفيه لا يسري و قانوني دونهيكون له وجود 

وقد تتخذ الشكلية بحكم القانون إحدى الصورتين الكتابة أو التسجيل ففي هذه  ،3مواجهة الغير

 ينعقد العقد إلا الصورتين تعتبر كتابة العقد أو تسجيله في السجلات الرسمية ركنا شكليا لا

والشكل الذي  ،به حتجاجلااولا يمكن  اوبدون هذا الشكل فإن العقد لا يرتب أثر ،ستيفائهإب

 . 4عقدا شكليا ايشترطه القانون غالبا ما يكون الكتابة في ورقة رسمية فيسمى عنده

ول في الفرع الا الكتابة كمظهر من مظاهر الشكلية :نتناول من خلال هذا المطلبسو

 الفرع الثاني.  في الكتابة وطشرو

 

 

 

                                     
القانون الخاص الشامل ,مذكرة ماستر ,كلية  ,تخصصالشكلية في العقود الإلكترونية ,دراسة مقارنة دهير حنان ,قدوم يمينة , 1

 . 27ص، 2016 -2015الحقوق والعلوم السياسية ,جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية 
,مذكرة ماستر ,تخصص قانون أعمال ,كلية الحقوق والعلوم  التعبير عن الارادة في العقود عبر شبكة الانترنتمفيدة العوادي , 2

 .43ص، 2016- 2015هيدي أم البواقيامعة العربي بن مالسياسية ,ج
"لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان  ذلك بين المتعاقدين أو في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي  3

 26الصادر في   59-75من الامر رقم  793ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار". انظر نص المادة 

 .1976جوان 11الصادرة بتاريخ  46المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم،الجريدة الرسمية العدد 1975سبتمبر 
مصطفى موسى العجارمة، "التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الانترنت"، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر و البرمجيات،  4

 . 119ص،  2010مصر 
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 الفرع الاول:  

 مفهوم الكتابة كمظهر من مظاهر الشكلية

ثبات والكتابة للإمن المستقر عليه في كتب القانون أن هناك تمييزا بين الكتابة كوسيلة       

 ، فقد يشترط القانون في بعض العقود الكتابة الرسميةركن شكلي، ولهذا وجب التمييز بينهماك

من القانون  544المادة الشركة التجارية عقد وعقد الايجار، أو  1مثل الرهن الرسمي

، فمثلا إشترط المشرع الجزائري الشكل الرسمي لإبرام عقد الإيجار 2التجاري الجزائري

، وهي مظهر 4في مجال عقد الإيجار التجاري ،وكذلك3وفقا للقواعد العامة في القانون المدني

ذه ،إذ في ه 5في شكل خاصة التي يتطلبها القانون للتعبير عن الإرادة من مظاهر الشكلي

نعقاد بحيث يؤدي تخلفها إلى عدم وجود التصرف أصلا ، حيث الحالة تكون الكتابة لازمة للإ

صل مباشرة بتكوين التصرف يصطلح بعض الفقه عليها بالشكلية المباشرة لأنها تت

تعددت المفاهيم التي أعطيت  وقد،6دام التصرفبحيث يترتب على انعدامها انعالقانوني،

سواء من حيث الرموز التي تتم الكتابة  للتطور الذي تعرفه مع مرور الزمن،للكتابة نتيجة 

مع احتفاظها بخاصية الثبات وميزة الدليل الأقوى في ها أو من حيث الوسائل المستعملة،ب

 ،الكتابة بالوسيط الورقي ) الدعامة (وسنتطرق لتعريف الكتابة ثم مدى ارتباط ، 7الإثبات

مفهوم الكتابة وفقا لقواعد أولا و وفقا للقواعد العامةمفهوم الكتابة فيما يلي  وسنتناول

  .ثانيا الإتفاقية في العقودالشكلية 

 :أولا/ مفهوم الكتابة وفقا للقواعد العامة

فهي تعبر عن القول أو الفكر،ئية التي مجموعة الرموز المرهي الكتابة بالمعنى الواسع       

أسلوب للتعبير تتشكل من حروف وبيانات في شكل مادي ظاهر أو حتى بالرموز المختصرة 

  الكتابةو ،8مادامت مفهومة من طرفي العلاقة أو يحتفظان بمفاتيح لهذه الرموز المستعملة

                                     
 -75"، انظر: الامر رقم لا ينعقد الرهن إلا بعقد رسمي أو حكم أو بمقتضى القانونمن القانون المدني الجزائري " 883المادة 1

الجريدة الرسمية العدد ،المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في 58

 .1976جوان 11يخ الصادرة بتار 46
يتضمن  1975سبتمبر  26الصادر في  59-75من الأمر رقم  545" . انظر: المادة  تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة"2

 .1975ديسمبر  19، تاريخ النشر: 101القانون التجاري المعدل والمتمم،الجريدة الرسمية العدد 
3

وانظر ما ورد في " ،باطلا ينعقد الإيجار كتابة ويكون له تاريخ ثابت وإلا كان:" : الجزائريمكرر القانون المدني  467أنظر: المادة 
للشكل الرسمي يجب تحت  قانون مدني: حيث جاء فيها مايلي :"زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها 1مكرر 324نص المادة 

راعية أو تجارية أو عقود تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية في أو عقود إيجار زطائلة البطلان تحرير عقود التي تتضمن...

 ..." شكل رسمي
مكرر من القانون التجاري  187..." .انظر: المادة  "تحرر عقود الإيجار المبرمة ...في الشكل الرسمي وذلك تحت طائلة البطلان 4

مؤرخة في  11،الجريدة الرسمية الجريدة الرسمية عدد 2005 فبراير 6المؤرخ في  02-05الجزائري المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 .2005فبراير  09
 .226ص،2012  ،والتوزيع , الاردن دار الثقافة للنشر ,, الطبعة الأولى التجارة الالكترونية في القانوننصار محمد الحلالمة ,  5
أطروحة دكتوراه في القانون الخاص , كلية الحقوق والعلوم "، اشكالية اثبات العقود الالكترونية "دراسة مقارنةازرو محمد رضا , 6

 . 45ص  ,.2016- 2015السياسية , جامعة ابي بكر بلقايد , تلمسان ,
، كلية دكتوراه في العلوم القانونية تخصص :قانون عقاري وزراعياطروحة ,  الشكلية في عقود التجارة الالكترونيةكوسام أمينة ،7

 . 10ص  ،2016 -2015جامعة باتنة ,  ة ،الحقوق والعلوم السياسي
 .10كوسام امينة ، مرجع سابق ، ص8
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 وإشاراتتصوير الكلام وخواطر الفكر برسم خطوط :"بأنهاوتعرف ،1لغة الكتابمن 

 .2"مقروءة اصطلاحية أو علامات 

ترادفان والكتابة والخط م ،ط ، وهو تصوير اللفظ بحروف هجائهالخهو ف الكتابة لغة يوتعر

دليلا في  باعتبارهالم تعرف الكتابة لدى الفقهاء  الاصطلاحوفي ،فيقال خَطَّ القلم أي كتب

بعضهم جميعها واستعمل البعض  واستعمل،3إثبات الحقوق وإنما أطلقوا عليها ألفاظا مختلفة 

السجل تنحصر عندهم في العبارات:الصك،الحجة،المحضر، الآخر أنواعا منها وهي

واستخدمت الكتابة منذ القديم عند اليونانيين والفراعنة والرومان ،السند والعقد،الوثيقة،

   :4يرة والفرس والآشوريين وغيرهم، وعندما جاء الإسلام تبوأت الكتابة مكانة كب

ن ١ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَب كَِ ٱلَّذِي خَلقََ "قال الله تعالى :  نَ مِنۡ عَلقٍَ خَلقََ ٱلۡإِ  ٣كَ ٱلۡأكَۡرَمُ ٱقۡرَأۡ وَرَب   ٢سََٰ

نَ مَا لمَۡ يعَۡلمَۡ  ٤ٱلَّذِي عَلَّمَ بٱِلۡقلَمَِ  نسََٰ  ( 5-1سورة العلق )   "٥عَلَّمَ ٱلۡإِ

فِظِينَ وَإنَِّ عَ :"جلاله  جل  الله وقال  تبِِ  كِرَامٗا ١٠ ليَۡكُمۡ لحَََٰ  (11-10)الإنفطار "١١ينَ كََٰ

اْ إذِاَ تدََاينَتمُا يََٰ  "  وقال تعالى أيضا ى فَٱكۡتبُوُهُُۚ وَلۡيكَۡ ىَٰ  أجََلٖ م  نٍ إلَِ بِدَيۡ  أيَ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُ  تبُ سَم ٗ

ُُۚ فَلۡيَ ٱمَهُ ا عَلَّ يكَۡتبَُ كَمَ بَّيۡنكَُمۡ كَاتِبُُۢ بٱِلۡعَدۡلُِۚ وَلَا يأَۡبَ كَاتبٌِ أنَ  ليَۡهِ ٱلۡحَق  عَ كۡتبُۡ وَلۡيمُۡلِلِ ٱلَّذِي للَّّ

َ رَبَّهُۥ  ( 281سورة البقرة الآية ) "....وَلۡيتََّقِ ٱللَّّ

والأمر بالكتابة والشهادة كان على مستوى بحانه بكتابة الديون والمعاملات ، حيث أمر الله س 

أ الشهادة المكانة الأولى في وَّ التطبيق العملي في العهد الأول بَ ولكن  ،واحد وأدلة واحدة 

مكانة الشهادة  وقد تأرجحت،الإثبات وشاع استعمالها بينما ضمرت مكانة الكتابة وأهميتها

ففي العهد الأول لظهور  ،للشهادة وفي أوقات أخرى للكتابةعن الكتابة بين الغلبة في أوقات 

 ،والحفاظ على حقوقهم في المجتمع الإسلام انتشر الصدق والأمانة والسعي في خدمة الناس

 غير ،ام القاضيللنزاع القائم بين المتخاصمين أم احاسم جعل الأخذ برأي الشهود العدول ما

رتبة بل وخرجت مكانة الشهادة في الم تراجعتالغش والخداع بين الناس ر الكذب واانتشبأن 

                                     
د ناصر،  1 ودي محم  ان العقد الدولي الالكتروني المبرم عبر الانترنتحم   .76ص، 2012 -الأردن–، دار الث قافة لل نشر والت وزيع، عم 
وفٌ، وَالْجَمْع  ك ت بٌ وك تبٌْ. كَتبََ الشيءَ 2 : مَعْر   :يكَْت به كَتبْاً وكِتاباً وكِتابةً، وكَتَّبه: خَطَّه؛ قاَلَ أبَو النَّجْمِ الكِتاب 

 ِ حْياَنيِ  خْتلَِفْ، والكِتاب  أيَضاً: الاسم ، عنَِ الل ِ طُّ رِجْلايَ بخَط ٍ م  . الأزَهري: الكِتاب  اسْمٌ لِمَا ك تب أقَْبلَْت  مِنْ عِنْدِ زيادٍ كالخَرِفْ، ... تخَ 
وعا؛ً  ياغةِ والخِياطةِ. والكِتبْة : اكْتتِاب ك كِتاباً تنَْسَ مَجْم  : اكْتتَبََ فلانٌ والكِتاب  مَصْدرٌَ؛ والكِتابة  لِمَنْ تكون  لهَ  صِناعةً، مِثلْ  الص ِ ه . وَي قاَل  خ 

بهَ لهَ . ابْن  سِيدهَْ: اكْتتَبَهَ ككَتبَهَ. وَقيِلَ: كَتبَهَ خَطَّه؛ واكْتتَبَهَ: ف لَاناً أيَ سألَه أنَ يكَْت بَ لهَ  كِتاباً فيِ حَاجَةٍ. واسْتكَْتبَه الشيءَ أيَ سألَه أنَ يكَْت  

 فهَِيَ ت مْلى عَليَْهِ ب كْرَةً وَأصَِيلًا اسْتمَْلاه، وَكَذلَِكَ اسْتكَْتبَهَ. واكْتتَبَه: كَتبَه، واكْتتَبَْته: كَتبَْت ه. وَفيِ التَّنْزِيلِ العْزَِيزِ: اكْتتَبَهَا 
: اكْتتَبََ الرجل  إذِا كَتبََ نفسَه فيِ دِيوانِ السُّلْطان. وَفيِ الْحَدِيثِ ؛ أَ   :ي اسْتكَْتبَهَا. وَي قاَل 

ةً، وإنِي اكْت تبِْت فيِ غَزْوَةِ كَذاَ وَكَذاَ  قاَلَ لهَ  رجلٌ إنَِّ امرأتَي خَرَجَتْ حاجَّ

: أكَْ  مْلةَِ الغ زاة. وَتقَ ول  : مَا ك تبَِ فيِهِ ؛ أيَ كَتبَْت  اسْمِي فيِ ج  . والكِتاب   تبِْنيِ هَذِهِ القصيدةَ أيَ أمَْلِها عليَّ

    2019ماي  19تاريخ الزيارة  :   698: موقع مكتبة مدرسة الفقاهة محمل عليه لسان العرب لابن منظور الجزء الاول، صانظر
  /40707/1/698http://ar.lib.eshia.ir     على الرابط التالي :

, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ,الجزائر,  , طرق الاثبات في المواد المدنية والتجاريةمحمد الطاهر باطلي غنية بلعيساوي 3

 . 45,ص 2017
,جامعة ذي قار  6,المجلد  6,العدد  مجلة آداب ذي قار(  القراءة والكتابة عند العرب قبل الإسلام وعصر النبوةسامي جوده الزيدي ) 4

 . 70ص،  2012يران ,العراق ,حز
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إلى مكانة أخرى  ،بر من الأدلة ذات القوة المطلقةحيث كانت تعت ،من مجالها الذي كانت فيه

نظرا للتطورات التي شهدتها هذه ،المجتمعات الحديثةحسب التصنيف الوضعي القائم في 

   .1الأخيرة والتي غلبت وصنفت الدليل الكتابي في المرتبة الأولى

ن القانون المدني مكرر م 323المادة جزائري تعريفا ضمنيا للكتابة في ولقد أورد المشرع ال

أرقام و أية علامات أوصاف وينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف و" بالنص على أنه:

 .2" رسالهاوكذا طرق إ ،مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها أو رموز ذات معنى مفهوم

والكتابة  3حيث تشمل الكتابة التقليديةالموسع للكتابة،لجزائري بالمفهوم ولقد أخد المشرع ا

أي دعامات  أمام كل الدعامات تحسبا لظهور امفتوح ا ووترك المجال واسعالإلكترونية 

تتأث ر بالت طور الت كنولوجي، فكما  هيي تحمل الكتابة ليس لها حصر وفالد عامات الت  أخرى ،

و تختلف الد عامة في  ،تكون على دعائم أخرىيصح  أن تكون الكتابة فوق الورق، يصح  أن 

ر  ر الالكتروني، فإذا كان المحر  رات الالكترونية بحسب الوسيط الموجود عليه المحر  المحر 

الالكتروني موجودا على قرص مرن فإن  الد عامة هنا عبارة عن قطعة مرنة من البلاستيك 

قيق مغط اة بماد ة سريعة المغنطة، ويتم  الكتابة  على القرص المرن بطريقة مغناطيسي ة، و الر 

ر موجودا على قرص ضوئي فإن  الد عامة عبارة عن ماد ة من البلاستيك  إذا كان المحر 

 .4مغط اة بطبقة من مواد  خاص ة يمكن كتابة و قراءة البيانات عليها بأش عة الل يزر

فأما  ،وإما تكون كتابة عرفية  رسمية إما تكون كتابة والكتابة المشترطة لإبرام العقود،

دمة عامة كلف بخصادرة من موظف عام مختص أو شخص م فهي كل كتابة الكتابة الرسمية

التي و طبقا للأوضاع القانونية والتي تشترط لإبرام بعض العقود ،في حدود إختصاصه

ي الحال ف كما هو ،5المطلق على تخلفهاالبطلان  ورتب المشرع طابع الشكلية افيه فرض

  .6القواعد العامة في نصوص القانون المدني

دون أن يتدخل  ،هي السندات الصادرة عن أطراف العقد والموقعة منهم وأما الكتابة العرفية ف

 وهي نوعان : ، 7موظف عام في تحريرها

،وهذا لأن للإثباتوتكون موقعة من أصحاب الشأن وتعد دليلا كاملا :سندات معدة للإثبات-1

العقود بالكتابة الرسمية التي  ضبعاشترط اثبات ضا المتعاقدين لما حماية ر ادالمشرع أر

                                     
 . 46-45ص  ،،المرجع السابقبلعيساوي محمد الطاهر، باطلي غنية 1
 مكرر من القانون المدني الجزائري . 323انظر المادة 2
 . 15ص ، المرجع السابق ،أمينة كوسام  3
القانون الخاص، تخص ص: قانون بسمة فوغالي، "إثبات العقد الالكتروني و حجي ته في ظل  عالم الانترنت"، مذك رة ماجستير في 4

 .16-15ص ، 2014/2015الس نة الجامعي ة  -2سطيف -أعمال، كلي ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين   
,دار الهدى للطباعة  2009طبعة  , الواضح في شرح القانون المدني الإثبات في المواد المدنية والتجاريةمحمد صبري السعدي , 5

 . 152ص، 2009الجزائر  –والنشر والتوزيع ,عين مليلة 
العقد الرسمي هو عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة من القانون المدني الجزائري : " 324انظر المادة 6

 .عامة، ماتم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه"
 .11ص ،المرجع السابقكوسام أمينة ,  7
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الصفة  خير هو الذي يمنحهاوهذا الأوتوقيعها، ها حضور الضابط العموميشترط لصحتت

 .1الرسمية

لا و تكون موقعة من قبل أصحابها ، لاهذه السندات عادة  :سندات غير معدة للإثبات-2

ومع ذلك يعطيها القانون حجية في الإثبات تتفاوت قوة وضعفا تشترط الكتابة كشرط لقيامها، 

أنواع من  نص المشرع الجزائري على أربعقد و ،2وفق ما تتضمنه من عناصر الإثبات

وهي الرسائل :،وفي كل مرة يمنحها نوع من الحجية ررات العرفية غير المعدة للإثباتالمح

التأشير على سند الدين بما يفيد  ،والبرقيات،الدفاتر التجارية ،الدفاتر والأوراق المنزلية 

 يلي: نوضحها فيماوسبراءة ذمة المدين،

تكون :" من القانون المدني الجزائري على الفقرة الاولى329لمادة : تنص ا الرسائل-أ

إن الرسائل الموقع عليها ،"ن حيث الإثبات.الأوراق العرفية م للرسائل الموقع عليها قيمة

تكتسب قوة المحرر العرفي من حيث الإثبات فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها 

 .3إلى أن يثبت العكس بالطرق المقررة للإثبات قانونا

مة أيضا إذا كون للبرقيات هذه القيتو:"الفقرة الثانية على  329المادة : تنص البرقيات -ب

 ابقةوتعتبر البرقية مط ،صلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلهاكان أ

 ا إلاوإذا أتلف أصل البرقية فلا تعتبر نسخته،ا حتى يقوم الدليل على عكس ذلكلأصله

 لمجرد الإستئناس".

يفترض مطابقة مضمون ، 4السالفة الذكر 329المادة كما أن المشرع في الفقرة الأخيرة من 

فالأصل يكتبه المرسل  ،ذلك أن البرقية أصل وصورة  ،لأصلها مالم يثبت عكس ذلك البرقية

ويعتبر تاريخ البرقية تاريخ ثابت  ،بخطه ويوقعه ويحتفظ به في مكتب التصدير لمدة معينة 

 . 5لأن الختم الذي ترسل به يكون بالرجوع إلى الدفتر الخاص بذلك

ر التجار اتدف:"القانون المدني الجزائري على أن من 330المادة : تنص  الدفاتر التجارية-ج

ت وريداات تتعلق بتغير أن هذه الدفاتر عندما تتضمن بيان،غير التجارتكون حجة على  لا

ته ثباإ ما يكونقام بها التجار ،يجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة لأحد الطرفين  في

 نة.بالبي ِ 

التجار، ولكن إذا اكنت هذه الدفاتر منتظمة ، فلا وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء 

دليل لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها واستبعاد منه ما هو مناقض  يجوز لمن يريد استخلاص

 .6"لدعواه

                                     
، مذكرة ماستر تخصص إدارة أعمال , كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة  الشكلية في عقود التجارة الالكترونيةترير نوال ، 1

 . 21ص  ، 2014 -2013خميس مليانة  
 .11ص  ، المرجع السابق كوسام امينة، 2
 84ص ،المرجع السابق غنية , بلعيساوي محمد الطاهر ,باطلي 3
وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا :"... الجزائري من القانون المدني 329المادة  4

  وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك " . عليه من مرسلها ,
 .86ص  ، ,المرجع السابقبلعيساوي محمد الطاهر ,باطلي غنية  5
 . الجزائري من القانون المدني 330المادة  6
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من خلال  1إلكترونياخر الذي أصبح هو الآ ويختلف الدفتر التجاري عن السجل التجاري

 رة البيانيةبالشف مين الوثيقةلكتروني يسمح بتأإدراج رمز إ
أن الوثيقة  مان  إثباتضو ،2

لسجل كل النسخ الخاصة با كما أن ،المراقبة عن بعد للمعطيات المتعلقة بالمؤسساتو ،أصلية

لكترونيا ستبقى صالحة لمدة سنة ابتداء من تاريخ صدور التجاري التي لا تحمل رمزا إ

 4ن كل السجلات التجاريةفإبعدها  ،20193أفريل  11المرسوم بالجريدة الرسمية الى غاية 

بالتالي لا تقبل من قبل البنوك و المؤسسات لكترونية لن تكون صالحة والتي لا تحمل رموزا إ

 المالية في كل التعاملات.

ون فيها الأشخاص أمورهم : يقصد بها تلك الأوراق التي يدالأوراق المنزليةالدفاتر و-د

كما هو الشأن  ،والتصرفات المختلفةحسابات وال ،بينها حقوقهم  والتزاماتهمالخاصة،ومن 

 .5بالنسبة لدفتر الحسابات والمفكرة و الأوراق والمذكرات

 برام أيلإ يااسيعد الرضا أسالإتفاقية في العقود:الشكلية مفهوم الكتابة وفقا لقواعد /اثاني

 فراغه في شكلإتصرف قانوني دون أن ينصب في شكل معين باستثناء ما لزم المشرع 

ية أهم فإن العقد يعتبر صحيحا بمجرد تبادل الرضا بين المتعاقدين ومع ذلك تظهر ،خاص

فق ى شرط استيفاء الشكل المتإتفاق طرفا العقد على إفراغ إرادتهما في شكل ما عل

 .وأثره تفاقي وشروطهنتناول مايلي : تعريف الشكل الإوعليه س،عليه

نى ولا تحديد معالإتفاقي نتبع مايلي : سنتناول أ للتعريف بالشكل :الشكل الاتفاقي  تعريف /1

 . الشكل القانوني تمييزه عن  الشكل الإتفاقي ثم 

                                     
ابة المركز الوطني للسجل التجاريالمصدر  الإلكتروني  ،ه. السجل التجاري من المذكرة ، عنوان 122ص  1انظر الملحق رقم  1 ،  بو 

 .15.15على الساعة  11/09/2020تاريخ الزيارة     https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/news?id=680&np=1،الجزائر
الشفرة البيانية تتضمن معلومات ومعطيات مشفرة تخص التاجر ويتضمن مستخرج السجل التجاري رمز الكتروني مطبوع بالأسود  2

أن أي تلف للرمز الإلكتروني للسجل التجاري يفقد هذه و ،دعلى خلفية بيضاء في يمين أعلى الوجه الأمامي للسجل محاط بإطار أسو

احبها مطالب بإيداع طلب لاستخراج نسخة من  مستخرج السجل التجاري مزود بالرمز الإلكتروني, الوثيقة صلاحيتها حيث سيكون ص

، يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء 2018أبريل سنة  05مؤرخ في   112 -18مرسوم تنفيذي رقم 
 . 7ص  ،2018أبريل  11المؤرخة في  21رقم  الجريدة الرسمية إلكتروني 

: المركز الوطني للسجل التجاري  متوفر على المصدر ، نموذج الرمز الإلكتروني عنونهمن المذكرة 123ص 2 أنظر الملحق رقم

  . 22:30على الساعة   05/09/2020تاريخ الزيارة  https://sidjilcom.cnrc.dz/ar/web/cnrc/chahadaالموقع  

دعا المركز الوطني للسجل التجاري جمعية البنوك و المؤسسات المالية لأخذ بالتدابير الجديدة المنصوص عليها في مرسوم تنفيذي  3

وذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، جريدة ، يحدد نم2018أبريل سنة  05مؤرخ في  112-18رقم 

المحدد لنموذج السجل التجاري الالكتروني ويسمح المرسوم بتأكيد استخدام نموذج  2018أبريل  11المؤرخة في  21رسمية رقم 
 248ــ  63المركز الوطني للسجل التجاري، مؤسسة عمومية تم إنشاؤها بموجب المرسوم  ، ويعتبر السجل التجاري الالكتروني

، تحت تسمية الديوان الوطني للملكية الصناعية ليسمى فيما بعد بالمركز الوطني للسجل التجاري 1963يوليو/جويلية  10المؤرخ في 

ت انحصرت في تجميع نسخ السجل التجاري المسل م آنذاك ، بصلاحيا1973 نوفمبر 21المؤرخ في  188ــ  73عند صدور المرسوم 
registre-du-national-https://www.commerce.gov.dz/ar/centre-من قبل مكاتب ضبط المحاكم. موقع وزارة التجارة 

c-r-n-c-ercecomm-de  , 15:50على الساعة  2019-05-25, تاريخ الزيارة 

.نقلا عن موقع 1997المركز الوطني للسجل التجاري هيئة إدارية مستقلة موضوعة تحت إشراف وزير التجارة منذ شهر مارس 

تاريخ  ، c-r-n-c-commerce-de-registre-du-national-https://www.commerce.gov.dz/ar/centreوزارة التجارة 
 . 16:00على الساعة  2019-05-25, الزيارة

يحدد نموذج مستخرج السجل  , 2018أبريل سنة  5الموافق ل  1439رجب عام  18المؤرخ في  112-18مرسوم تنفيذي رقم  4

أبريل سنة  11الموافق ل  1439رجب عام  24مؤرخة في  , 21ري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني ,جريدة رسمية عدد التجا
 . 7ص  2018

 . 90-84ص، المرجع السابق ،باطلي غنية  ،عيساوي محمد الطاهر بل 5

https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/news?id=680&np=1
https://sidjilcom.cnrc.dz/ar/web/cnrc/chahada%20تاريخ%20الزيارة%2005/09/2020
https://www.commerce.gov.dz/ar/centre-national-du-registre-de-commerce-c-n-r-c
https://www.commerce.gov.dz/ar/centre-national-du-registre-de-commerce-c-n-r-c
https://www.commerce.gov.dz/ar/centre-national-du-registre-de-commerce-c-n-r-c
https://www.commerce.gov.dz/ar/centre-national-du-registre-de-commerce-c-n-r-c
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لأن الشكل الشكل الإتفاقي ليس شكلا بالمعنى القانوني،:تحديد معنى الشكل الإتفاقي -أ

أما الشكل  مشرع وفي بعض التصرفات القانونية،يكون إلا مفروضا من قبل ال القانوني لا

الرضائية الى  ذي يتفق عليه الأفراد فهو ليس بالشكلية القانونية التي تنقل التصرف منال

 .1تصرف رضائيابل يبقى ال الشكلية،

الشكل  ت بينلفوارق والاختلافاجمال ايمكن إ: ن الشكل القانونيتمييز الشكل الاتفاقي ع -ب

 :  ما يليتفاقي والشكل القانوني فيالإ

طرفي التصرف ملزمين باتباع ما فرضه المشرع من شكلية خاصة في الشكل القانوني  -

،وفي حالة عدم إتباعها، فإن هذا التصرف في حكم العدم،أما بالنسبة للشكل بذلك التصرف

ية العدول عنه متى شاؤوا مادامت يكون لطرفيه حر ،تفاقي فعلى العكس من ذلكالإ

 .2رادتهم قد قررتهإ

أما الشكل  ل القانوني بالمفهوم الدقيق،المشرع وهو الشكن الشكل المفروض من قبل إ-

قيدا عليه، ذلك  لا الرضائيةالمتفق عليه بين طرفين فهو على العكس يعتبر تطبيقا لمبدأ 

إختيار الشكل الذي يعبران به عن إرادتهما، وأن اختيارهما لشكل من  للمتعاقدين حرية نأ

 .3تطبيقا محضا لمبدأ الرضائية إلاشكال المتاحة لا يعد الأ

 كر منهاط نذالإتفاقي بالحجية يجب أن تتوفر فيه شرو كليتمتع الشل:شروط الشكل الاتفاقي-2

: 

الصورة من صور الاتفاق على في هذه :ن الشكل الاتفاقي مطلوبا للإثباتن يكوأ-أ

 ذا الشكل،يف القانوني المفروض لهإشكالية في تحديد التكيالشكل، لاتكون هنالك أي 

نه لا الشكلية المفروضة من قبل المشرع ، إذ أيلتبس بأي حال من الأحوال  ب لأنه لا

  فالأخير يكون باتاً  ،إبرام التصرف القانونيدون  –باعتباره وسيلة إثبات  –يحول 

كما في الاتفاق على المبيع  تفاق طرفيه على عناصره الجوهرية،إوينعقد بمجرد 

ن لم يتم مراعاة الشكل إو ، انها كافية لاعتبار هذا العقد منعقدإف  والثمن في عقد البيع

 .4المتفق عليه 

نلمس اتفاق  وفي هذه الصورة لا:تفاقي مشترطا للانعقادلإأن يكون الشكل ا -ب

، وإنما يكون شرطا الطرفين على الشكل لمجرد الحصول على دليل للإثبات كما سبق

 . 5ر على شرط استيفاء الشكل المطلوبخيالعقد الألانعقاد العقد،أي تعليق انعقاد 

                                     
, جامعة بابل ,العراق                                                                           والسياسيةمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية  ،الشكلية الاتفاقية في العقود( (،وسن قاسم غني1

 .9ص  ،2011
 .12ص  ، المرجع السابقوسن قاسم غني ,2
الحقوق والعلوم  "، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص , كليةاشكالية اثبات العقود الالكترونية "دراسة مقارنةازرو محمد رضا , 3

 . 45، ص .2016- 2015السياسية , جامعة ابي بكر بلقايد , تلمسان ,
 .17ص  ، المرجع السابقوسن قاسم غني , 4
تغريد عبد القادر المنقحة ,)اختلاف الكتاب في الشكل الاتفاقي( ,مقال منشور في موقع المرجع الإلكتروني للمعلومات على الرابط  5

http://almerja.com/reading.php?idm=44187  2،ص  11:41على الساعة   2019-05 -24تم الزيارة يوم . 

http://almerja.com/reading.php?idm=44187
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 جزاءات تخلف الشكل الإتفاقي على  يترتب:تفاقي لإاثر المترتب على تخلف الشكل لأا -3

 منها :

ذهبت بعض :تفاقي المشترط للانعقادلان التصرف كجزاء لتخلف الشكل الإبط -أ

ء الشكل ب على انتفالى تقرير البطلان كجزاء قانوني مترتإ المقارنة التشريعات

 .1المتفق عليه بين الطرفين

وتتمثل في ترتيب الأثر :تفاقيلبطلان لتخلف الشكل الإخرى غير اجزاءات أ -ب

تنفيذ كل  نازل على الشكل المشترط وبالتاليالاتفاق على الت: المناسب وهي كالآتي

الذي يترتب في  أو تحديد الجزاء، 2خر باستيفائهمنهما للعقد دون مطالبة الطرف الآ

وبالتالي يصبح من السهل تطبيق هذا الجزاء  ،حالة عدم تنفيذ أحدهما للشكل المشترط

في حالة عدم تحديد الجزاء وعدم تنازل الطرفين عن و ،المحدد من قبل الطرفين

يستطيع صاحب المصلحة من الطرفين المطالبة  المطالبة باستيفاء الشكل المشترط

خر بتنفيذ الشرط المتفق عليه أسيسا على عدم قيام الطرف الآيض تإما بالتعو قضاءاً 

 .3الآخر أو قيامه بتنفيذ هذا الشرط على حساب الطرف

 

 ثانيالفرع ال

 لكتابةاشروط 

د مبل أصبح يعت ،الكتابة الخطية بصورتها التقليدية ليست هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات     

غير ورقية مادامت هذه التقنيات تسمح بحفظ الكتابة  ةالتي تكون على دعام ةأيضا بالكتاب

 ، فقديما كانت الكتابةفقط الدعامة الورقيةلا تقتصر على وقد أصبحت الكتابة  وقراءتها،

على  ضوء التطور التكنولوجي أصبحت تحرر على الحجر أما الكتابة الآن فيتنقش 

لتدوين  رن الماضي كآلية جديدةلكترونية هذا المصطلح الذي دخل حيز التنفيذ القمحررات إ

مدني نجد أن القانون ال من مكرر 323من خلال نص المادة و ،4المعاملات الالكترونية

المشرع وسع من مفهوم الكتابة ، وبالتالي وسع من مفهوم المستند ليشمل المستند الالكتروني 

ارتباط يقتصر  ،  حيث لا 5و هذا تماشيا مع التطور التكنولوجي الحاصل في هذا المجال

تكون إلا على  يلزم الاعتقاد أن الكتابة لا ليس في اللغة ما، والكتابة بالدعامة الورقية

إنما يقصد بها  ،فقد أوضح الفقه أن الكتابة المعتبرة سواء لإنعقاد العقد أو لإثباته  ،الورق

فالكتابة هنا لم  ،اتالأوراق أو المحررات المكتوبة التي تستخدم كأداة انعقاد أو أداة في الإثب

                                     
 21, ص  المرجع السابقوسن قاسم غني , 1
,دون طبعة ,دار الجامعة الجديدة ,الإسكندرية ,مصر  القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونيةصالح المنزلاوى , 2

 . 409ص،  2006
 .18ص ، المرجع السابقوسن قاسم غني , 3
 .119ص ، المرجع السابقمصطفى موسى العجارمة، 4
دكتوراه في القانون العام ,  " , اطروحةالحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية "دراسة مقارنةخميمخم محمد ،5

 .  227-226ص، 2016/2017 -تلمسان–كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة أبي بكر بلقايد 
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المحرر  التي يتم تدوين " Supports"تعرف بنوع معين من الدعامات   المحرر عليها 

 ولفظ المحرر لاعليها ، معنى ذلك أنه يمكن أن تدون على دعامة ورقية أو أي دعامة أخرى،

 مكتوب على نوع معين من الدعامات، يوجد في الأصل اللغوي مايقصر معناه على ماهو

نجد  ، وكذلك1لك فكلمة محرر تشمل المحرر الكتابي الورقي وكذلك المحرر الإلكترونيوبذ

التشريع الفرنسي عرف هو كذلك بدوره المستند الالكتروني بطريقة غير مباشرة وهذا من 

معرفة منا الأمر يقتضي  ، وعليه2".من التقنين المدني الفرنسي 3161/1خلال المادة 

 .بالكتابة الإلكترونيةالشروط العامة للكتابة والشروط الخاصة 

ا ذكر منهنميزات ملكتابة الإلكترونية بعدة تتميز ا: للكتابة الالكترونية الشروط العامة/أولا 

 مايلي :

ر المتض من الكتابة :قابلية الكتابة الالكترونية للقراءة  -1 يعني ذلك أن يكون المحر 

واضحا من خلال كتابته بحروف  أن يكون مفهوما و لمعد  للإثبات مقروءًا، أياالالكترونية 

ر حت ى يتسن ى رموز معروفة و مفهومة للش خص ال أو ذي يراد الاحتجاج عليه بهذا المحر 

وهذا ما  بطريق غير مباشر باستخدام الآلة يمكن أن تتم  القراءة و ،راك محتواهاستيعابه و إد

 .3يتماشى مع طبيعة الكتابة الالكترونية

ة لسنة لالكترونيمن قانون اليونسترال بشأن الت جارة ا 06وقد أك دت على هذا المعنى الماد ة  

سالة رإن  "عندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة، ف، حيث نص ت على أن ه:1996

بيانات لى اللاع عستوفي ذلك الش رط إذا تيسَّر الإط  ت -أي  المحرر الالكتروني –البيانات 

جوع إليها لاحقا".  الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالر 

بعد  لة، أوقراءتها مباشرة من شاشة الآ واضحة ويمكنأن تكون الكتابة الالكتروني ة  يجب 

 ا، و مهمهمهلتيسير ف طباعتها على أوراق عادي ة، و إذا كان النص مشف را وجب فك  الت شفير

كانت الصورة المحتملة للقراءة تبقى العبرة دائما في إمكاني ة فهم و إدراك المعنى بطريقة 

 . 4مؤك دة و محد دة

يجب أن يتوف ر في الكتابة الالكترونية قابلي ة الاستمراري ة و  استمرارية الكتابة و دوامها: -2

تضمن بقائها بشكل سليم بحيث يمكن للأطراف الد يمومة، بمعنى لزوم تدوينها على دعائم 

                                     
 .12,ص المرجع السابقكوسام أمينة ,  1

2 Article 1316-1 L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur 

support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit 

établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle

=LEGIARTI000006437813  
دار الجامعة  , دون طبعة،  إبرام العقد الالكتروني و إثباته الجوانب القانونية لعقد التجارة الالكترونيةإيمان مأمون أحمد سليمان،  3

 . 192ص،  2008 -مصر –الجديدة للنشر، الإسكندرية 
 . 79ص  ،2005،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع , الأردن  ,إثبات المحررالإلكتروني،لورنس محمد عبيدات  4

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437813
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437813
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رة ال تي يمكنها الاحتفاظ  جوع إليها، وهو ما تحق قه الوسائط الالكترونية المطو  المتعاقدة الر 

نها لمدة طويلة   .1بالمعلومات التي تتضم 

أ من قانون اليونيسترال الن موذجي للت جارة الالكترونية لسنة /10/1و قد أشارت الماد ة  

ها على:  61992 الإط لاع على المعلومات الواردة فيها على نحو "...إلى هذا الش رط بنص 

جوع إليها لاحقا" من نفس  -الفة الذ كرس – 06كما نص ت أيضا الماد ة  ،يتيح استخدامها والر 

المدني وهو نفس ات جاه الم شرع الجزائري في تعديله الأخير للت قنين  ،القانون على هذا الش رط

ر323في الماد ة  وأن تكون معد ة ومحفوظة في ظروف تضمن بالن ص على: " 01مكر 

 ، ويفهم من الإعداد والحفظ أن يكون ذلك لغرض الد وام والاستمرار...."سلامتها

لى علإثبات اية يشترط كذلك لإسباغ حج  :الث بات وعدم قابلية الكتابة الالكترونية للت عديل -3

ر الالكترو يادة منالمحر  إضفاء  أجل ني، أن يكون غير قابل للت عديل سواء بالحذف أو الز 

ر الالكتروني في الإثبا ر، فقيمة المحر  ن بالمحر  ر بمت تتعنصر الث قة على ما هو مدو  دى قر 

ن قانون ب م/10/1، و هذا ما قضت به الماد ة يصيب شكله الخارجيسلامته من أي  عيب قد 

ها عل1996لسنة  لمتعلق بالتجارة الالكترونيةا اليونيسترال الن موذجي : "،  بنص  الاحتفاظ ى أن 

ه ثبات أنإمكن برسالة البيانات بالشكل الذي أنُشأت، أو أرُسلت، أو اسُتلُمت به، أو بشكل ي

 لذي جاءكم اوهو نفس الحيمث ل بدقة المعلومات التي أنُشأت، أو أرُسلت، أو اسُتلُمت به"، 

ع الجزائري ر  323في الماد ة  به المشر  ..في ظروف ". القانون المدني في عبارة من 01مكر 

 ".تضمن سلامتها

ع الجزائري في المواد     رات و الن ظم الالكترونية نص  المشر   394و في سبيل حماية المحر 

ر  ر  394 –مكر   03أشهر إلى  03من قانون العقوبات على عقوبات تتراوح مابين  7مكر 

دينار  5000.000دينار جزائري إلى  50.000سنوات، وغرامة مالي ة تتراوح ما بين 

نظمة المعالجة الآلي ة للمعطيات سواء عن طريق الت جس س جزائري عند المساس بأ

المعلوماتي أو الاعتداء على البيانات الالكترونية داخل نظام المعالجة الآلي ة، أو بإدخال 

رة، وغيرها من صور الغش    04-09ال تي نص  عليها القانون  3معلومات وهمي ة أو مزو 

ن الوقاية من جرائم تكنولوجيا الإع  . 4لام و الات صال ومكافحتهاالمتضم 

                                     
هانات القانوني ة للت جارة الالكترونيةمريم خليفي،  1 دكتوراه في القانون الخاص، كلي ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة   أطروحة ، الر 

 .93ص ،  2011/2012الس نة الجامعي ة  -تلمسان –أبي بكر بلقايد 
مكتبة الوفاء القانونية ،الطبعة الأولى ، قانون التجارة الإلكترونية قواعد الأونيسترال ودليلها التشريعي وائل أنور بندق،  2

 . 11ص ، 2009الإسكندرية ،
كلية الحقوق والعلوم  تخصص قانون جنائي للأعمال, مذكرة ماستر, , جريمة التزوير في المحررات الإلكترونية راندة باديس ,3

 . 77ص ، 2018-2017،السياسية,جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي 
الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والإتصال يتضمن القواعد ،  05/08/2009المؤرخ في  04-09قانون رقم 4

  . 2009أوت 16المؤرخة في  47، الجريدة الرسمية العدد  ومكافحتها
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ق  :الشروط الخاصة بالكتابة الإلكترونيةثانيا/ ع الجزائري إلى تعريف وتنظيم لم يتطر  المشر 

سمية الالكتروني ة بالرغم من صدور القانون  رات الر  المتعل ق بالت جارة  18/05المحر 

ض لها في مواد   الالكتروني ة القانون المدني ال ذي يعتبر الش ريعة  ، إلا  أن نا بالمقابل نجد أن ه تعر 

التي ساوت بين الكتابة الالكتروني ة والكتابة  1مكرر  323الماد ة العامة، وبالرجوع إلى نص  

ومحفوظة على الورق بشرط إمكاني ة الت أكد من هوي ة الش خص الذي أصدرها وأن تكون معد ة 

ة  انهما الملاحظ من هذين الش رطينفي ظروف تضمن سلامتها، و يختلفان عن الش روط العام 

سمي ة الورقي ة في نص   رات الر  ع الجزائري بالن سبة للمحر  من  324الماد ة ال تي وضعها المشر 

سمي ة وحدها بل هي شروط خاص ة وهي  القانون المدني رات الالكتروني ة الر  لا تخص  المحر 

رات عرفي ة أو رسمي ةسواء  ة لا ويعتبر  ،كانت المحر  سمي حج  ر الالكتروني الر  المحر 

ر  ة الإثبات فيعتبر المحر  ا من حيث قو  بالن سبة للمتعاقدين وحدهم، بل بالن سبة للغير كذلك، أم 

ة باعتباره دليلا كتابيا كاملا سمي حج  يفرض نفسه على القاضي، مالم يطعن فيه   الر 

روط الخاصة الش يلي ، ونورد فيما1أو يقيم الد ليل على خلاف ما هو ثابت فيه (*)بالت زوير

 :بالكتابة الإلكترونية

إن التعاقد لاسيما الذي يتم عن طريق :إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها -1

أي توثقه من  تعاقد من هوية المتعاقد معه،الانترنت يثير مسألة هامة تتعلق بإمكانية تأكد الم

وغير  له إسمه وعنوان بريده الالكترونيذي قدم أن الشخص الذي يخاطبه هو فعلا ذلك ال

وقد أخذت معظم التشريعات التي أعترفت بحجية الكتابة في الشكل  ، تذلك من المعلوما

يجاب أو ذي صدر منه الإالالكتروني في الاثبات بهذه الوسيلة للتأكد من هوية الشخص ال

نجد وكذلك ،2 دمات التصديقالقبول ومنها القانون الفرنسي الذي أنشأ ما يسمى بهيئة خ

لة الوطنية للمصادقة وسماها الوكا يسمى  بجهات المصادقة شأ مانالقانون التونسي الذي أ

مضاء الالكتروني لكترونية المؤمنة بواسطة الإالوثيقة الإكجهة للتصديق على  الإلكترونية

  .3تتضمنهاوالذي يشهد من خلالها على صحة البيانات التي  ،للشخص الذي أصدرها

مادة ر بالوبالرجوع الى القانون الجزائري نجده لم يحدد كيفيات تطبيق هذا الشرط المقر 

ه ت منمكرر من القانون المدني المتعلق بكيفيات التأكد من هوية الشخص الذي صدر 323

 .في ذات القانون لكتروني أو الوثيقة الإلكترونيةالكتابة في الشكل الإ

                                     
رات على بال تزوير الإد عاء (*) سمي ة المحر  ته، أو حدود يف بإثباتها العام الموظ ف قام ال تي البيانات على وتحديدا الر  ق عت مهم   ذوي من و 

ي فبالت زوير  ات الط عنبحضوره، هي الط ريقة الوحيدة لدحض حجي تها في الإثبات، إلا  أن  أغلب الت شريعات لم تنظ م إجراء الش أن

رات التقل ة للإثبات ومحاولة مواءمتها مع طبيعة المحر  رات الالكترونية، وتركوا ذلك للقواعد العام  حامدي،  بلقاسم :نظرا يدية.المحر 
 . 207 -206ص ، ع الس ابقالمرج

 .  207-206ص ،بلقاسم حامدي، المرجع الس ابق  1
2Prestataire de service de certification 

، 29العدد  03،مجلس النشر العلمي ،جامعة الكويت ، ملحق مجلة الحقوقخالد سعد زغلول )الحماية القانونية للتجارة الالكترونية( 3

 .   172ص، 2005سبتمبر 
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الشرط الثاني من شروط المحرر :محفوظة في ظروف تضمن سلامتهاأن تكون معدة و - 2

ن يتم حفظه هو أ،والإلكتروني الخاصة هو إنشاء المحرر وتدوينه من خلال تقنية تحقق الثقة

بمعنى ،طوال مدة التقادم التي يخضع لها التصرف المحفوظ في ظروف تضمن سلامته

وهو ما عبر  والتي دونت بها أول مرة،الحفاظ على الكتابة الإلكترونية في صورتها الأولى 

فيجب أن يظل المحرر الإلكتروني محافظا "،  Intégritéعنه المشرع الفرنسي بمصطلح "

 المعلوماتي إلى نقله الى المتعاقد الاخير،نظام العلى مضمونه منذ تدوينه وتسجيله على 

 .1ية المدة المحددة للحفظ وحتى نها

 : مبدأ المساواة التامة بين الكتابة الورقية والكتابة الالكترونية-ثالثا

دني إلى فكرة من القانون الممكرر  323أشار المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

كتابيا، وهو ما أشارت  الكترونيا أو محررحرر بصفة عامة، سواء كان المحرر إالم 2تداول

 مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالهاالعبارة الأخيرة من نص المادة "  إليه

"3. 

تروني في نص المادة المتعلق بالتوقيع الالك 2000-230كما تبنى القانون الفرنسي رقم 

حرف أو أشكال أو أرقام أو أية أثبات الخطي أو بالكتابة من تتابع على أنه:"ينشأ الإ 1316

كما  ،"رموز لها دلالة قابلة للإدراك وذلك أيا كانت دعامتها أو وسائل نقلها إشارات أو

" الكتابة التي  :ليه أعلاه على أنإالمضافة بمقتضى القانون المشار  1-1316أضافت المادة 

، بشرط أن ثبات شأن الكتابة على دعامة ورقيةكل الالكتروني تكون مقبولة في الإتتخذ الش

د تم وأن يكون تدوينها وحفظها قمن هوية الشخص الذي صدرت عنه، يكون ممكنا التحقق

 . 4"في ظروف تسمح بضمان سلامتها

ولا شك أنه يتضح لنا انحياز المشرعان الفرنسي والجزائري للرأي الذي يساوي بين الكتابة 

دعامات بمفهومها التقليدي أي الكتابة على الورق وبين الكتابة الالكترونية أو المثبتة على 

 . 5إلكترونية

ا تقد م ذكره، جليايت ضح  س مبدأ مم  يث اة من حلمساوعاماً يقضي با أن  معظم الت شريعات تكر 

ر الورقي الحجي ة في الإثبات بين  ر الإلكالت وقيع الت قليدي بالمحر   قيعالت وبتروني والمحر 

رات على أساس الد عائم الإلكتروني  ها.قوم عليتلتي أو الوسائط ا، أي  عدم الت مييز بين المحر 

                                     
دكتوراه في العلوم القانوني ة، كلي ة  ، أطروحةالن ظام القانوني للت جارة الالكترونية في ظل  التشريع الجزائريأنظر: فاتح بهلولي،  1

 .323ص  ، 2017 -تيزي وزو-معمري  الحقوق والعلوم الس ياسي ة، جامعة مولود
بأن يتم إرساله من متعاقد الى اخر إذا كانت دعامته مادية )ورقية  ،يمكن تداول المحرر )ورقيا أم الكترونيا ( أيضا عن طريق البريد 2

أنظر كوسام أمينة ,  .قرص مرن أوضوئي(, كما يتم تداول المحرر أيضا برقا من خلال جهاز التلكس أو بواسطة جهاز الفاكس –
 .23ص ، المرجع السابق

 . 23ص،   المرجع السابقكوسام أمينة , 3
, مذكرة ماجستير , فرع عقود ومسؤولية , كلية الحقوق , جامعة الجزائر ,  العقود الإلكترونية وحماية المستهلك ،إسماعيل قطاف 4

 . 32ص ، 2005-2006
 .32ص  ، المرجع نفسهإسماعيل قطاف ,5
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تعبير" الدليل الكتابي يستخدم :"السند-الورقة-المحرر":  الالكترونية ةداة إثبات الكتابأرابعا/

جزائري المدني القانون من ال 324ا لنص المادة وإستنادً  ،تسميات مختلفة ى" للدلالة عل

ولعل المشرع رأى في  ،الرسميةالمشرع الجزائري لفظ العقد الرسمي بدل الورقة إستعمل 

إذ هناك فرق "وهي الترجمة الصحيحة، acte "ذلك الترجمة للنص الفرنسي الذي ذكر فيه

وأداة إثباته أي  ،الذي يسمى "عقدا "وأساسي بين التصرف القانوني الذي يتم بتوافق إرادتين 

 ،1ية أعم من العقد الرسميالورقة أو السند التي د وِنَ فيها اتفاق المتعاقدين ، والورقة الرسم

وهي تشمل كل محرر يثبت فيه ضابط عمومي أو موظف عام ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي 

العقود و، تصلح كسندات تنفيذية، وولها حجية بين أطرافها وبالنسبة للناس كافة ،الشأن 

وكذا  2في تعيينه التوثيقية وهي الصادرة عن موثق بصفته ضابط عمومي له طبيعة خاصة 

اختصاصه الوطني نظرا للدور الخطير الذي يضطلع به والذي أسندت الدولة له جزءا هاما 

من سلطاتها والخاصة بإبرام العقود وتنظيم المعاملات المالية التجارية والمدنية الخاصة 

 . 3والعامة للأفراد

ن ذلك وأطلق فالمشرع المصري يستعمل لفظ " السند" في القانون المدني الملغى ثم عدل ع

والذي  ،القانون المدني  بإصدار 1948لسنة  131عليه لفظ " الورقة " بمقتضى القانون رقم 

ثر قد أ( و417-389الالتزام )المواد من  بإثباتخصص الباب السادس منه للقواعد الخاصة 

من لفظ السند من حيث  عم في المعنىستعمال لفظ " الورقة " باعتباره أالمشرع المصري ا

 25دلالته على نوعي الادلة الكتابية المهيأة وغير المهيأة . أما في قانون الاثبات الحالي رقم 

  يكتب على الورق فقد استبدل المشرع في تنظيمه للأدلة الكتابية على ما ، 1968لسنة 

 . 4للإثبات أم لا " يعبر عن الدليل الكتابي سواء كان معدا بالإضافة الى أن لفظ " المحرر

الصورة " شكلا من أشكال وقد أثار بعض الفقهاء الفرنسيين نقطة هامة تتعلق بمدى اعتبار "

أن التعريف الذي أشار  ،واعتبر هذا الرأي  ،وفقا للتعريف الموسع لمفهوم الكتابة  الكتابة ،

مضمونه  يمكن أن يدخل في ن الكتابة يمكن أن تكون أي إشارة أو علامة أو شكلإلى أ

ررا يمكن إعتبارها مح فالدعاية التي تحتوي على صورة للشيء المتعاقد عليه الصورة ،

  .5يمكن قبوله في الإثبات كاملا

                                     
المؤرخ في 08/09رقم  تنفيذية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإداريةالعقود التوثيقية سندات عربي باي يزيد,  1

-https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-10-2014. مقال منشور على الانترنت على الرابط  25/04/2008

dafatir/1802-08-09-25-04-2008.html 18:22على الساعة   2019-05-25 تمت الزيارة يوم . 
وق،  راجع أكثر : 2 دكتوراه في القانون، كلي ة الحقوق والعلوم الس ياسي ة، جامعة  "، أطروحة"حجي ة وسائل الإثبات الحديثةيوسف زر 

 . 207، ص2012/2013، الس نة الجامعية -تلمسان–أبو بكر بلقايد 
 . المرجع السابقعربي باي يزيد ,  3
السياسية في العلوم القانونية ,تخصص قانون أعمال،كلية الحقوق والعلوم  أطروحة دكتوراه،  إبرام العقد الالكترونيبلقاسم حامدي ، 4

 . 182ص ،  2015-2014 ،جامعة الحاج خضر باتنة
 .16ص ،   المرجع السابقكوسام أمينة , 5
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بالدفاتر التجارية التي يلزم شبيها لعمليات الإلكترونية كسجل ل" السجل الالكتروني"و يعد 

الوثيقة "، و1ن معاملاتهم التجارية القانون التجاري التجار والمنشآت التجارية بإمساكها لبيا

 .2" حيث تدل في مجملها على نفس المدلول ونفس المعنىلسند الالكتروني" و "الكترونيةلإا

  المطلب الثاني

 المحرر الإلكتروني صورة من صور الشكلية الالكترونية 

لكترونيا إل الكتابة الإلكترونية التي تعد وتحفظ في ظروف تضمن سلامتها محررا شك  ت        

وعليه سنتطرق الى ، 3مضمون ما ورد فيه بأطرافه  رضا متى دل دلالة واضحة على

وفي الفرع الثاني الشروط الخاصة بالمحرر  ،التعريف بالمحرر الإلكتروني في الفرع الأول

 .تطرق إلى المحررات الرسمية الإلكترونية كوسيلة إثبات والفرع الثالث ن، الإلكتروني 

  الأولالفرع 

 تعريف بالمحرر الإلكتروني ال

ات لمحررثم أنواع هذه ا،ف أولا المحرر نعر ِ  ،قبل الخوض في تعريف المحرر الإلكتروني

 :وتمييزه عن المحررات الورقيةثم نتطرق لتعريف المحرر الإلكتروني 

 : وأنواعه نتناول فيما يلي تعريف المحرر:وأنواعها اتتعريف المحرر /ولاأ

(  4على المحرر )المستندالألفاظ التي عرفها الفقهاء في كتبهم تعددت  تعريف المحرر:-1

-"السجل " -" المحضر"-"  الحجة"-" الصكالتي أطلق عليه نجد  " ومن بين هذه الألفاظ 

 ."الوثيقة" 
 والدعوى. ،والإقرارات ،: هو الكتاب الذي يكتب فيه المعاملات الصك-أ    

 بمعنى واحد مع عليه أو المدعى : هي البرهان الذي يقدم من المدعي الحجة -أ

  .الاستدلالالإختلاف في 

 .: هو الكتاب الذي يتضمن وقائع وحجج الخصوم  المحضر -ب

 .م اذ الحكم اتخ: هو الكتاب الذي يكتب فيه الوقائع والتقارير التي من خلالها يت السجل -ج

 .: وهي التي تجمع الأوصاف التي سبقت الوثيقة  -د

                                     
دار الفكر الجامعي ،الطبعة الأولى ،" التقاضي الإلكتروني "الدعوى الإلكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم خالد ممدوح إبراهيم،1

 . 237ص، 2007,الإسكندرية , مصر 
مدرسة الدكتوراه  ،، مذكرة ماجستير في القانون ,فرع القانون الدولي للأعمال ، الشكلية في عقود التجارة الإلكترونيةطمين سهيلة2

 . 111-107ص ، 2011تيزي وزو ،  للقانون لأساسي والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،
 .3عبد القادر المنقحة ,) اختلاف الكتاب في الشكل الاتفاقي( ، ص  تغريد   3
 تعريف المستند : 4

ند لسند" مايستثقه، و"امن كلمة "مستند" مشتقة من الفعل "سند واستند"، بمعنى اعتمد عليه ويقال "سند الشيء "أي أدعمه وولغة: -أ 

 سندات ومثله " المستند" أي مايستند إليه وجمعه مستندات .إليه، ومنه "السند" بمعنى صك ،وجمعه 

لجأ إليها يمحررات أستخدم لفظ المستندات لدى رجال القانون وفي الأوساط القضائية للدلالة على أنواع معينة من الاصطلاحا: -ب

وق , ات تلك الحقا لإثبا أو تقدم برهانأصحاب الحقوق لإثباته وتأكيد حقوقهم, أو بمعنى آخر هي :المحررات الموثقة التي تمنح حقوق

 الها من صفةقود بمفالمستندات تستخدم كدليل إثبات إجراء وقائي ضد المنازعات التي تنشأ على حقوق الملكية مثال : الحجج والع

ندرية الإسك،امعي الج كردار الف ،الطبعة الأولى ، المستند الالكتروني ووسائل اثباته وحمايتهخالد حسن احمد لطفي،. انظر : إثباتية

 . 80ص ، 2019مصر 
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 .1السجل و الصك والحجة والمحضر كل ذلك تسمى في النهاية وثيقةف وعليه

 روتعتب ،تنقسم المحررات إلى محررات رسمية وأخرى عرفية: أنواع المحررات/2

المحررات الرسمية أقوى في الإثبات من المحررات العرفية وذلك لإختلاف الشخص الذي 

فالأولى يوقعها موظف عام  ،وإختلاف الظروف التي تنظم هذه المحررات ،يقوم بتنظيمها

والتي تنص على :"العقد الجزائري ،من القانون المدني  324وهذا حسب نص المادة 

مالم تم لديه  عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ضابطو رسمي عقد يثبت فيه موظف أال

 ،2 وفي حدود سلطته واختصاصه " ةانونيأو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال الق

ولا ،تحرر حسب العرف وتكون موقعة ممن هي حجة عليهالعرفية  المحررات في حين أن

 .3يحتاج إلى شروط خاصة كما هو معروف في الأوراق الرسمية 

لمحرر سنتناول تعريف ا: وتمييزه عن المحرر الورقيتعريف المحرر الإلكتروني /انيثا 

 .ثانيا تمييزه عن المحرر الورقيوالإلكتروني أولا 

  :تعريف المحرر الإلكتروني-1

ف بأنه المحرر الذي يتضمن بيانات  ،أخذ مفهوم المحرر الإلكتروني من معنى المحرر فعر 

مع  توب وموقع عليه بطريقة إلكترونية، وموضوع على دعامة مادية،ومك إلكترونيامعالجة 

، مثل الآلة إخراجه من مخرجات الكمبيوتر قإمكانية تحوله لمحرر ورقي عن طري

عامة مولة على دلكترونية محروني الرسمي فهو عبارة عن كتابة إأما المحرر الإلكتالطابعة،

وقد حررت هذه الكتابة من طرف موظف عام مختص وفقا  بحيث تثبت واقعة قانونية،

 .4للإجراءات التي نص عليها القانون 

 الأردنيقانون المعاملات الإلكترونية في  "المستند الالكتروني "تعريف المحرر قد وردلو

ت يتم إنشاؤها أو إرسالها أو معلومارسالة بأنه:"الثانية من خلال نص المادة  85/2000

لكترونية أو لإ، تبادل البيانات افي ذلك بما بوسائل مشابهة أوخزينها بوسائل إلكترونية ت

 .5" الرقمي أو النسخ الفاكسالبريد الالكتروني أو البرق أو 

ليشمل المستند  ،مستندو المحرر أمن مفهوم الالفرنسي  المشرع كذلك وسع قد و

ويتمثل هذا في ،  6تماشيا مع التطور التكنولوجي الحاصل في هذا المجال هذا،و الالكتروني

 .7من التقنين المدني الفرنسي 1365نص المادة 

                                     
 .75ص نفس المرجع، ،خالد حسن احمد لطفي 1
 . 53ص  ،المصدر السابق المتعلق بالقانون المدني , 58-75الامر رقم  2
 . 146ص،  المرجع السابقطلي غنية ,بلعيساوي محمد الطاهر, با3
، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة  ،المفكرمجلة مي حنان، )المحررات الإلكترونية كدليل إثبات(، براه4

 .138ص، 2013، المجلد الثامن ، العدد التاسع 
 .137ص، نفس المرجع . براهيمي حنان،5
  . 227-226 ص، 2017 المرجع السابق ، خميمخم محمد ,6

7 Article 1365 L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes 

ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. Par 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032042466&cidTexte=

LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001  18:30 تاريخ الزيارة 2019/05/25 على الساعة 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032042466&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032042466&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001
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روري تحديد نقاط الشبه من الض:تمييز المحرر الالكتروني عن المحرر الورقي-2

حيث يتشابهان في أن كل منهما  ،لمحرر الالكتروني والمحرر الورقيلاختلاف بين ااو

ين ينطوي على مجموعة من الرموز أو العلامات تعبر عن حقيقة التصرف المبرم ب

ط عمومي أو شخص مكلف بخدمة رسمي يتولى تحريره ضابالمحرر أن الكما  الطرفين،

نعقاده مجرد توقيع طرفي العقد  لإعرفي يكفي ال محررالو  ،يتمتع بطابع الرسمية  عامة

وقد عني  ني،عا يدويا في المحرر الورقي أو توقيعا إلكترونيا في المحرر الإلكتروتوقي

 ،وجرم المساس بهما،ورقية كانت أم الكترونية  مون كل المحرراتضالمشرع بحماية م

فقد يتم  ورقيا أو محرر إلكترونيا ، طرق انتقال المحرر أو تداوله سواء كان محررا وتتعدد

، خر باليد لآبتسليم المحرر من أحد المتعاقدين إلى ا المناولة باليد،له يدويا عن طريق تداو

 ،لكتروني الموجود على قرص مرن أو قرص ضوئيلإيضا على المحرر اوهو ما يصدق أ

، بأن يتم إرساله من ويمكن تداول المحرر )ورقيا أم الكترونيا ( أيضا عن طريق البريد 

كما يتم تداول  قرص مرن أوضوئي(، –)ورقية مادية  خر إذا كانت دعامتهمتعاقد إلى آ

أشار المشرع   وقد ،المحرر أيضا برقا من خلال جهاز التلكس أو بواسطة جهاز الفاكس 

لى فكرة تداول المحرر إمدني القانون من المكرر  323نص المادة  من خلالالجزائري 

العبارة الأخيرة  في ءجا، وهو ما لكترونيا أو محرر كتابياسواء كان المحرر إ ،بصفة عامة

 .1" مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها: "المادة من نص 

المتعلق بالتوقيع الالكتروني في نص المادة  2000-230القانون الفرنسي رقم  نصكما 

حرف أو أشكال أو أرقام أو أية أثبات الخطي أو بالكتابة من تتابع : "ينشأ الإعلى أنه 1316

كما  ،2"أيا كانت دعامتها أو وسائل نقلهاإشارات أو رموز لها دلالة قابلة للإدراك وذلك 

" الكتابة التي  :ليه أعلاه على أنالمضافة بمقتضى القانون المشار إ 1-1316أضافت المادة 

، بشرط أن دعامة ورقية تتخذ الشكل الالكتروني تكون مقبولة في الاثبات شأن الكتابة على

د تم وأن يكون تدوينها وحفظها ق،ن هوية الشخص الذي صدرت عنه يكون ممكنا التحقق م

يتضح لنا انحياز المشرعان الفرنسي والجزائري  ومنه،"في ظروف تسمح بضمان سلامتها

للرأي الذي يساوي بين الكتابة بمفهومها التقليدي أي الكتابة على الورق وبين الكتابة 

 .3ة على دعامات إلكترونية تالالكترونية أو المثب

                                     
 .23-22ص ،المرجع السابقكوسام أمينة , 1

2 Article 1316: Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000 La preuve 

littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres 

signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs 

modalités de transmission. متوفر على الرابط 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7836F50F22406B6564CC0D5E13ED

10AD.tplgfr44s_2?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437785&dateT

exte=20190708&categorieLien=id#LEGIARTI000006437785.  تاريخ الزيارة 20019/06/14 على الساعة
1422:  

 . 32ص، المرجع السابقإسماعيل قطاف,  3

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7836F50F22406B6564CC0D5E13ED10AD.tplgfr44s_2?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437785&dateTexte=20190708&categorieLien=id#LEGIARTI000006437785
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7836F50F22406B6564CC0D5E13ED10AD.tplgfr44s_2?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437785&dateTexte=20190708&categorieLien=id#LEGIARTI000006437785
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7836F50F22406B6564CC0D5E13ED10AD.tplgfr44s_2?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437785&dateTexte=20190708&categorieLien=id#LEGIARTI000006437785
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 الفرع الثاني

 بالمحرر الإلكترونيالشروط الخاصة 

وت بين التي سامن القانون المدني الجزائري  1مكرر  323الماد ة بالرجوع إلى نص      

 الرسمي شروط الخاصة بالمحررالأن  يلاحظ ،الكتابة الالكتروني ة والكتابة على الورق 

تب تي كمع الإختلاف في الدعامة ال ،الإلكتروني هي نفسها شروط المحرر الرسمي الورقي

 :ليما يوعليه سنتناول شروط الخاصة بالمحرر الإلكتروني في هذا الفرع ك،عليها المحرر

روف ثانيا أن تكون معدة و محفوظة في ظلشخص الذي أصدرها ، أولا التأكد من هوية ا

 .تضمن سلامتها

معظم التشريعات التي بحجية عترفت ا :مكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرهاإ /أولا

الكتابة في الشكل الالكتروني في الاثبات بهذه الوسيلة للتأكد من هوية الشخص الذي صدر 

على كل  1الالكتروني خدمات التصديق ات تقدمهيئإنشاء  التعبير عن الارادة من خلالمنه 

مضاء الالكتروني للشخص الذي أصدرها والذي يشهد من نة بواسطة الإمؤمة إلكترونية وثيق

أكد على وبالرجوع الى القانون الجزائري ،2منها ضخلالها على صحة البيانات التي تت

التأكد من هوية الشخص  وهومن القانون المدني  1مكرر 323المادة في  ضرورة هذا الشرط

 .3الذي صدرت منه الكتابة في الشكل الإلكتروني أو الوثيقة الإلكترونية

أن يظل المحرر  يجببمعنى  :ثانيا: أن تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتها

أن يتم إلى مؤمن الإلكتروني محافظا على مضمونه منذ تدوينه وتسجيله على نظام معلوماتي 

في ظروف تضمن سلامته طوال وحتى نهاية المدة المحددة للحفظ ،رلمتعاقد الآخنقله الى ا

 . 4مدة التقادم 

 الفرع الثالث

 المحررات الرسمية الإلكترونية كوسيلة للإثبات

د و فهوم جديإن الإثبات عن طريق الكتابة لم يبقى في شكله التقليدي فقط و إنما ظهر م    

روط المحرر وعليه نتطرق لش المحررات الالكترونيةحديث لهذه المحررات ألا وهي 

 لإثبات.لة لكوسي المعد  ثم نتناول شروط المحرر الرسمي الإلكتروني الرسمي المعد للإثبات،

 

 

                                     
1 (Source : Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code 

civil et relatif à la signature électronique) : On appelle prestataire de services de certification 

électronique toute personne qui délivre des certificats électroniques ou fournit d’autres services en 

matière de signature électronique. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032042466&cidTexte=

LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001,  20:25على الساعة  25/05/2019تاريخ الزيارة  
 .   172ص ،2005المرجع السابق ،  خالد سعد زغلول،2
 . 53ص ، المصدر السابق، الجزائري المتعلق بالقانون المدني 58-75الأمر رقم  3
 . 182ص، المرجع السابق زروق يوسف , 4
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 : شروط المحرر الرسمي المعد للإثبات/ أولا

 324ةالماد نص المشرع في القانون المدني الجزائري على شروط المحرر الرسمي وهذا في

 يلي : نذكرها كمالقانون المدني من ا

 324المادة  تشترطاختصاصه: حدود فيو أن يتم تحرير المحرر موظف ضابط عمومي-1

أن يتم تحرير المحرر في حدود سلطة الموظف العام أو الضابط من القانون المدني 

ن يتم هذا أ و معنى ،و في دائرة اختصاصه 2أو الشخص المكلف بخدمة عامـة،  1العمومي

أن يكون للموظف الولاية الكاملة من حيث التحرير و  ، أيتحرير المحرر في حدود سلطته 

ضوعي من حيث و أن يكون له اختصاص مومن حيث عدم وجود مانع شخصــي بـه،أهلية 

و  ،، أما الاختصاص فاقتصاره يكون على الاختصاص المكاني فقطنـوع المحـرر الرسمي

ن يكون ية في تحرير هذه المحررات وذلك بأللموظف الولاية القانوننعني بالولاية أن يكون 

ن المحرر يكون إن كان غير معين أو تم عزله أو إيقافه عن العمل أو نقله ف، فإينه قانونيايتع

كما يجب أن يكون مختصا نوعيا من خلال نوع المحررات الرسمية، فالقاضي يصدر ، باطلا

العقود التوثيقية و ضابط الحالة المدنية مختص في تسجيل  الأحكام القضائية و الموثق يصدر

 .3وكل ما يدخل في دائرة اختصاصه الولادات و الوفيات

إضفاء طابع الرسمية على أي أن يتم تحرير المحرر وفق الأشكال التي حددها القانون: -2

الشكليات وضاع و الأشكال القانونية، و هذه الأ الورقة المحررة التي لم تتم فيها مراعاة

على سبيل المثال الشروط المستلزمة في المحررات التوثيقية تختلف حسب نوع المحرر و

مكرر  324لى إ 2مكرر  324حكام المواد من أبالرجوع الى و ،الصادرة من مكاتب التوثيق

المتعلق بتنظيم مهنة  06/02من القانون  29إلى  26وكذا المواد  ،4من القانون المدني 4

 الموثـق و من هذه الشكليات :

في  حضور شاهدينوتوقيع المحرر من قبل ذوي الشأن  ،التأكد من شخصية أطراف العقد-أ

 د.أن يـكون المحرر مكتوبا بــاللغة العربيــة وفي نص واحو العقــود الشكليــة

                                     
الضابط العمومي: هو كل شخص يعطي له القانون هذه الصفة و نذكر على سبيل المثال لا الحصر من يعتبر من الضباط العموميين  1

المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي الجريدة  20/02/2006المؤرخ في  06/03من القانون  04الموثق ,المحضر القضائي , المادة 

 .2006لسنة 14الرسمية رقم 
: وهو كل شخص يشغل منصبا ما بمقتضى قرار إداري أو بمقتضى عقد سواء أكان مأجور أو غير الشخص المكلف بخدمة عامة 2

مأجور، تابع لجهاز مركزي أو محلي أو هيئة عامة تابعة للدولة أو كان يعمل تحت سلطة جهاز إداري و لعل أحسن مثال لنا في 

, ادلة الاثبات حيا بكوش ن به من قبيل المحررات الرسمية . انظر:يبرة فنية ويعد ما يقوموالخبراء الذين تنتدبهم المحكمة لإجراء خ

 . 94ص  1981لجزائر ا الشركة الوطنية للنشر و التوزيع,, الطبعة الاولى,  في القانون المدني الجزائري والفقه الاسلامي
الطبعة الأولى ,الجزء الثاني ، دار إحياء التراث العربي ,بيروت  ،  ، الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الزراق أحمد السنهوري  3

 . 122ص ، ، دون سنة نشر
من القانون المدني وجوب حضور شاهدين في العقود التي يحررها الموظف العمومي الأمر  3مكرر  324المادة لقد جاء في نص  4

ن حضور شاهدين والعقود المقصودة هي العقود الشكلية فقط التي لا الذي يفهم منه ان كل العقود التي يقوم بتحريرها الموثق لابد م

 من القانون المدني. 1مكرر  324المادة تنعقد إلا بإفراغ العقد في الشكل الرسمي و هي العقود المحددة حصرا في 



 ة الالكترونيةللشكلي اظمةالفصل الأول:                                                 القواعد الن

28 
 

السنة  كتابة المبالغ ووكذلك  المصادقة على الإحالات في الهامش أو في أسفــل الصفحات-ب

ا أي تحوير أو كتابة بين الأسطر عدم تضمينهو ،و الشهر و يوم التوقيع على العقد بالحروف

 .1و إضافة كلماتأ

 :كوسيلة للإثباتالمعد شروط المحرر الرسمي الإلكتروني  ا/ثاني

من أهم المسائل التي تثار في الإثبات بالمحررات الرسمية هو مسألة التفرقة بين أصل 

حيث أن لغة الكتابة  سخة الأصلية والنسخة غير الأصلية،أو بين الن،تهوصور المحرر

، 2الإلكترونية تقضي بأن النسخة هي تكرار تام لأصلها مهما تعددت فكل نسخة هي أصلية

 شروط المحرر الرسمي الإلكتروني المعد كوسيلة للإثبات فيما يلي:وتتمثل 

ابة إمكانية نسبة هذا المحرر والكتوهو :  Identificationشرط الإنتساب -1  

 شريطة عدم إنكار ذلك. لإلكترونية إلى الشخص الذي حررها،ا

يقصد به توافر الوسائل التي تمكن من حفظ  : Intégralitéشرط السلامة -2

بيانات المحرر الإلكتروني بطريقة تضمن عدم المساس به أو إجراء أي تعديلات 

من  1مكرر  323ط المذكورة في نص المادة نفس الشرو ماوه، 3يصعب إكتشافها

 .4القانون المدني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
، 02-06القانون رقم يتضمن مهنة الموثق   2006فبراير سنة  20الموافق ل  1427محرم عام  21مؤرخ في  02-06القانون رقم  1

العــــدد  ،، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،المتضــــمن مهنــــة التوثيــــق 2006-02-20المؤرخ في 
  8-7،ص 2006 مارس لســــنة8، الصادرة بتاريخ  14رقم 

 . 204ص ،المرجع السابق ،زروق يوسف  2
 . 118ص ،المرجع السابق ، باطلي غنيةوي محمد الطاهر،بلعيسا 3
في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على  يعتبر الإثبات بالكتابةعلى :"من القانون المدني الجزائري  1مكرر  323المادة تنص  4

 ".بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها ،الورق
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 المبحث الثاني

 العقود  إبرام في للشكلية الإلكترونية الخاصةالقواعد 

تنقسم القواعد من حيث صورتها وتنظيمها للحقوق إلى قواعد موضوعية وقواعد        

القواعد القانونية التي تتضمن بيان بالحقوق تلك هي  القواعد القانونية الموضوعية:، فإجرائية

القواعد التي  ،والقواعد الإجرائية هي التي يتمتع بها الافراد و الواجبات المفروضة عليهم

ببيان وتتعلق  ،د اقتضاء حق أو أداء التزامشكال و الضوابط التي يجب مراعاتها عنتحدد الأ

تقرر ومن ثم فهي  ،من حقوق لحماية ما لهملى الأشخاص اتباعها التي يتعين عالإجراءات 

جرائية عدة موضوعية لا بد لها من قواعد إوبالتالي فإن كل قا ،تفرض جزاءإجرائيا و احق

هذا المبحث في وسنتناول ، 1 تبين لنا كيفية تطبيقها وكيفية حمايتها في حالة الاعتداء عليها

المطلبين  من خلال جرائيالإفي شقيها الموضوعي و ةللشكلية الالكترونيالقواعد الناظمة 

 :التاليين

 الخاصة بالشكلية الإلكترونية الموضوعيةالقواعد  :المطلب الأول

 الخاصة بالشكلية الإلكترونية الإجرائيةالقواعد  الثاني:المطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 في موقع المرجع الإلكتروني ,على الرابط مقال منشور ذاتية القانون الجنائي, ,فاضل عواد محميد الدليمي1

http://almerja.com/reading.php?idm=76945  : 23:15على الساعة  10/06/2019تاريخ  الزيارة . 
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 المطلب الأول

 الخاصة بالشكلية الإلكترونية القواعد الموضوعية

و  شخاصالألحقوق التي يتمتع بها بيانا لالخاصة الموضوعية القواعد القانونية تتضمن      

       لشكلية الالكترونية الأثر القانوني الملزم لأطرافهالكي ترتب او،الواجبات المفروضة عليهم

 التوقيع عليه،فلابد من فيما بين أطرافه، ثارهلكتروني ذو قيمة قانونية وينتج آيكون العقد الإ و

مضاء أوالبصمة م التوقيع عليه عن طريق الإوإذا كان العقد الذي يبرم بصورة تقليدية يت

ن العقد الالكتروني يتم التوقيع عليه عن طريق استخدام التوقيع الختم فإأو

 .للتوقيع الالكتروني ونوضح فيما يلي القواعد الناظمة،1الالكتروني

 الإلكترونيتعريف التوقيع  :الفرع الأول

 التوقيع الإلكتروني خصائص و صور الثاني:الفرع           

 

 الفرع الأول

 التوقيع الإلكترونيتعريف 

 على قد عرف بناءف،ليهلإختلاف النظرة إ دة تبعاً عرف التوقيع الالكتروني بتعاريف ع      

ات العملية التي يتم و بناء على التطبيقلتي يتم بها أو بحسب الوظيفة التي يؤديها أاسائل وال

دخاله في جهاز الحاسب عن طريق الذي يتم إ و السريالرمز المصدري أ بأنهفقد عرف  ا،به

جراءات محددة متفق عليها بين إ بإتباعالمعاملات  رسائل الادخال ليتم من خلاله إنجاز بعض

 .2القانونيةتفاق عليها بين طرفي العلاقة الالتزام وضمن الحدود التي تم الإطراف أ

لكترونية أخرى الالكتروني والتي ترتبط بمعطيات إنه المعطيات التي تأخذ الشكل و أأ

 .3ثبات صحتها تستخدم لإ

 جراءات التقنية التي تسمح بتحديد شخصية من تصدر عنه هذهنه مجموعة من الإأو أ

 .4جراءات وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع بمناسبتهلإا

بأنه عبارة عن  1996لتابعة للأمم المتحدة عام عمال التجارة الدولية الجنة أ وقد عرفته

جراءات قق هذا التوقيع من خلال الإبحيث يتح ،رقام تمثل توقيعا على رسالة معينةمجوعة أ

ومن من خلال الضغط على هذه  ،سلالحسابية المرتبطة بمفتاح رقمي خاص بالشخص المر

 .5بكة المعلوماتية يتكون التوقيع الالكترونيرقام الخاصة لمستخدم الشالأ

                                     
 . المرجع السابقفاضل عواد محميد الدليمي ,  1
 . 173ص ،2000 ، ,دون طبعة ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمانالوجيز في عقود التجارة الالكترونية محمد فواز المطالقة , 1
 . 83ص  ،2000،,دون طبعة ,دار الثقافة والدار العلمية الدولية , عمان  الانترنيتالتحكيم بواسطة محمد ابراهيم ابو الهيجاء , 3
القاهرة دون طبعة ، دون دار النشر ، ,  اثبات التصرفات القانونية التي يتم ابرامها عن طريق الانترنيتسن عبد الباسط الجميعي , ح 4

 .  34ص ، 2000 ،, مصر 

 
,  دار النهضة العربية الإلكترونية دراسة تطبيقية لعقود الأنترنت ، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات فاروق الاباصيري , 5

 .81ص  ، 2003  ،الاسكندرية , مصر
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 تعريف التوقيع الالكتروني موقف الفقه من  أولا/

لإتيان بمصطلحات الكتروني رغم تعددها وريفات الفقهية لمفهوم التوقيع الإتعددت تعلقد      

بيان ":ف البعض التوقيع الالكتروني بأنهحيث عر  نها تدور حول محور واحد ، إلا أفة متراد

و رقم أو رمز أو إشارة أو صوت أو شفرة خاصة ، يتمثل بحرف أمكتوب بشكل إلكتروني

ا ببيانات المحرر يوهذا البيان يلحق أو يرتبط منطق تباع وسيلة آمنة،ينتج عن إيزة ، ومم

  .1ع على المحرر والرضا بمضمونه ق ِ وَ الالكتروني )رسالة بيانات( للدلالة على هوية الم  

ات والوسائل التي يتيح جراءالبعض الآخر بأنه " مجموعة من الإند وقد عرف ع

إخراج رسالة الكترونية تتضمن علامة مميزة استخدامها،عن طريق الرموز أو الأرقام،و 

واحد وعة من المفاتيح مجم إلكترونيا يجري تشفيرها باستخداملصاحب الرسالة المنقولة 

 . 2خر خاص بصاحب الرسالةمعلن والآ

بتحديد شخصية من جراءات التقنية التي تسمح رفه البعض الآخر بأنه مجموعة من الإكما ع

هناك و،جراءات  وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع من أجله تصدر عنه هذه الإ

رقام أو الحروف الالكترونية التي ى بأنه " مجموعة من الرموز أو الأخر يرتعريف فقهي آ

 . 3ع دون غيره "ق ِ وَ تدل على شخصية الم  

ها بوثوق ماستخدام رمز أو شفرة أو رقم بطريقة نه "أب لكترونيلإخرون التوقيع اآف ويعر  

 .وقع"في ذات الوقت هوية الشخص الم تتضمن صلة التوقيع بالوثيقة الالكترونية وتثبت

يمكن استخلاصه من التعريفات السابقة هو عدم وجود تعريف جامع ومانع للتوقيع  وما

  .4لكتروني نظرا للتطورات الحاصلة لوسائل الاتصال وتنوعهاالا

ئري لجزاالقد اعتمد المشرع :موقف المشرع الجزائري من تعريف التوقيع الالكتروني/ثانيا

 مفهومين للتوقيع الالكتروني هما :

ب ويستجي:طيسمى أيضا بالتوقيع الإلكتروني البسي التوقيع الالكتروني العام أو ما –1   

 وهو البياناتمن القانون المدني الجزائري، 1مكرر 323مكرر و  323لشروط المواد 

تي وال و أرقام أو رموز ذات معنى مفهومة التي تتخذ هيئة حروف أو أوصاف أالإلكتروني

 تستخدم بغرض تحديد هوية صاحبها والدالة على شخصيته .

لكتروني يستعمل وسيلة ، فهو توقيع إة وقوية منهذا النوع من التوقيع لا يعتمد على تقنية مؤ

من الوسائل الإلكترونية المعروفة كالرسائل الإلكترونية المتنوعة التي تتم عبر البريد 

رنت في وقد أدى انتشار استعمال شبكة الانتهواتف النقالة وشبكات الانترنت ،الإلكتروني لل

                                     
 .124ص، 2003 -لبنان –دون طبعة , منشورات حلبي الحقوقي ة، بيروت "،التوقيع الالكتروني"دراسة مقارنةضياء أمين شيمش،   1
 .34ص، المرجع الس ابقحسن عبد الباسط جميعي،  2
مذكرة ماستر في الحقوق , التخصص القانون ،  04-15التوقيع الالكتروني في ظل القانون رقم عزولة طيموش ,علاوات فريدة , 3

 .9ص  ، 2016-2015بجاية  الخاص الشامل , كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة عبد الرحمان ميرة ,
 . 10ص ،السابق  المرجع  ،علاوات فريدة ،عزولة طيموش 4
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تبني هذا النوع من  إلىبمختلف أنواعها  فراد والمؤسسات والهيئاتالمعاملات اليومية بين الأ

 .1مؤمنالغير التوقيع 

الذي  04 -15من القانون  01الفقرة  02عرفته المادة :التوقيع الإلكتروني الموصوف  -2    

يانات إلكترونية في ب"  :بأنه 2 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين

 تستعمل كوسيلة توثيق ة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى،مرفقة أو مرتبط ،شكل الكتروني

" التوقيع  :من ذات القانون التوقيع الالكتروني الموصوف بأنه 07في حين عرفت المادة   ،"

 الالكتروني الموصوف هو التوقيع الالكتروني الذي تتوفر فيه المتطلبات التالية : 

لقد جاء في كافة التشريعات :لكتروني موصوفةشهادة تصديق إأن ينشأ على أساس -أ        

تضطلع  المتعلقة بالتواقيع الالكترونية ضرورة توثيق التوقيع الالكتروني لدى جهة معينة

د ذلك منح صاحبه شهادة ليتم بع،والتأكد من الشخص العائد له  بالتحقيق من مدى مصداقيته

 .3والتي تؤكد صحة التوقيعالتوثيق 

يقصد بهذا الشرط أن :عق ِ وَ ن من تحديد هوية المُ ك ِ مَ يُ و  ع دون سواهق ِ وَ أن يرتبط بالمُ -ب       

ذلك أنه  ،عن باقي الموقعينتميزه يكون لصاحب التوقيع الإلكتروني بيانات وشفرة خاصة به 

أن يتم إصدار نفس التوقيع لشخص  لا يمكنبيانات إنشاء التوقيع لشخص ما ف عندما تصدر

ع والذي نصت عليه ق ِ وَ فلكي يقوم التوقيع بوظائفه يجب أن يكون له علاقة مباشرة بالم   خر،آ

شخص طبيعي يحوز بيانات إنشاء التوقيع من القانون أعلاه بأنه :" 2من الفقرة  2المادة 

 الإلكتروني ويتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمثله

ع على ق ِ وَ لى اتجاه نية الم  شرط في التوقيع الالكتروني يؤدي إبتوافر هذا النه "، وبالتالي فإ

 .4على نيته بالإلتزام بمضمون العقد الموقع عليه االمحرر بمضمونه ويكون شاهد

تعبير عن هوية الشخص الويتطلب هذا الشرط في التوقيع الإلكتروني أن يكون قادرا على 

وهذه من الوظائف الأساسية والمهمة ، عق ِ وَ الم   وتحدد هويةفطريقة التوقيع تشير ع،ق ِ وَ الم  

أو أي  فكل شكل من أشكال التوقيع سواء كان إمضاء أم بصمة أو توقيعا إلكترونيا ،للتوقيع 

أنَّ بالإضافة إلى ،يعود عليه لأنه عق ِ وَ الم  نه يحدد هوية إف من التوقيعات الالكترونية شكل آخر

وقد تطرق المشرع  ،هو الذي اختار هذا الشكل ليعبر عنه ويحدد هويته  عق ِ وَ الم  الشخص 

 . 5علاه من نفس القانونأ 7من المادة  3الفقرة الجزائري إلى هذا الشرط في 

                                     
حوليات جامعة (،2015المؤرخ في أول فبراير  04-15)التوقيع والتصديق الالكترونيين في ظل القانون رقم فاطمة الزهراء تبوب،1

 .313ص  ،الجزء الثاني   29العدد  ، 1 الجزائر
يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع  2015الموافق لأول فبراير سنة  1436ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  04-15القانون 2

 .  2015فبراير سنة  10الموافق ل  1436ربيع الثاني عام  20,مؤرخة في 06والتصديق الإلكترونيين ,جريدة رسمية عدد
 .22ص،  سابق,المرجع العزولة طيموش ,علاوات فريدة 3
د الطاهر بلعيساوي، غني ة با 4  ،المرجع السابق،عزولة طيموش,علاوات فريدة وانظر : ،  13ص ،   المرجع الس ابق  ،يطلمحم 

 .19ص
، جريدة   2015الخاص بالقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين،المؤرخ في  الاول من فبراير   04-15القانون رقم  5

 . 8ص،  2015فبراير سنة  10،تاريخ النشر:  06رسمية عدد 
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حامل البطاقة  يقومحيث  ي،لآلومثال هذا الشرط التوقيع بالرقم السري في بطاقات الصراف ا

خير بالتعرف على لأوقيام هذا ا ،ليالصراف الآري الخاص به في بطاقات الرقم الس بإدخال

بمجملها كافية للدلالة على  الشخص لحسابه لتكون هذه الإجراءات دخولالرقم السري و

وتحديد هوية مبرم العقد أمر ضروري  ،بحيث يمكن إجراء العمليات التي يريدها ،هويته

فلا يتصور أن  ،احب التوقيعخاصة في مجال الوفاء بالالتزامات العقدية ليتم تحديد أهلية ص

 لتزاماتإعليه  ن هذا الأمر ي بنىيتم منح شخص عديم الأهلية أو ناقصها توقيعا إلكترونيا لأ

حتى تتمكن جهة أن يكون كامل الأهلية للقيام بها بحيث يتوجب على صاحب التوقيع  ،كثيرة

فقد نص المشرع الجزائري ،بالتحقق من التوقيع لهذا الشخصإصدار التوقيع الإلكتروني 

من القانون المدني الجزائري والتي  1فقرة  323على هذا الشرط من خلال نص المادة  أيضا

 .1من هوية الموقع الذي أصدرها بشرط إمكانية التأكدتنص على أنه " ...

لكي يتمتع : لمُوَق عِلأن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري -ج       

ثبات يحب أن يتم إنشاؤه بواسطة أدوات تكون خاضعة ع الإلكتروني بالحجية في الإلتوقيا

قيع الخاصة به أو التومعرفة فك رموز  يستطيع أي شخص بحيث لا وحده، عق ِ وَ الم  لسيطرة 

يتضح من هذا الشرط أنه و ،ئهعند إنشا لهذا التوقيع أو استعمالهسواء عند الدخول عليه 

إنشاؤه بوسائل تحت ثبات أن يتم لإالإلكتروني الموصوف بالحجية في ايشترط لتمتع التوقيع 

فإن بيانات التوقيع تفقد طابعها  هذه السيطرة لأي سبب ، عق ِ وَ الم  أما إذا فقد  ع،ق ِ وَ الم  سيطرة 

ن لأيع الإلكتروني حجيته في الإثبات، مما يفقد التوقالسري بحيث يعلمها كل الأشخاص،

 . 2فيه اخصيته يكون مشكوكتمييز هويته وتحديد ش

بحيث يمكن الكشف عن التغييرات اللاحقة بهذه :بالبيانات الخاصة به اأن يكون مرتبط-د     

تناول هذا الشرط مسألة هامة وضرورية يجب على التوقيع الإلكتروني أن ، ي3البيانات 

سلامة وضمان  الإلكتروني،المحرر  يستوفيها لاعتباره توقيعا موصوفا لضمان سلامة

المحرر الإلكتروني قد يتعرض للتغيير أثناء عملية نقله من المرسل إلى ئه ، فبيانات إنشا

قد يكون سببه عطلا من الوسائل الفنية أو تدخل الغير أو من ، وهذا التغيير المرسل اليه 

تصالا ماديا بالمحرر حتى يكون دليلا على إقرار ، ولابد من اتصال التوقيع إالمرسل إليه 

حين وعند النظر إلى التوقيع الرقمي مثلا والذي يعتمد على مفتابما ورد في السند ،  عق ِ وَ الم  

الشخص الذي يمتلك  بحيث لا يستطيع أحد أن يطلع على مضمون المحرر إلا عام وخاص،

يرتبط بالتوقيع الإلكتروني على نحو لا يمكن الالكتروني ن المحرر المفتاح الخاص، وعليه فإ

ويقصد من هذا الشرط ليس فقط حماية ، التعديل فيه إلا من صاحب المحرر نفسه فصله أو

  .4ر أيضاحرَّ التوقيع وإنما حماية الم  

                                     
 . 20، ص  المرجع السابقعزولة طيموش , علاوات فريدة , 1
 .21، ص نفس المرجعفريدة  ،علاوات  عزولة طيموش ،2
، جريدة   2015الخاص بالقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين،المؤرخ في  الاول من فبراير  04-15قانون رقم 3

 .03ص  ، 2015فبراير سنة  10تاريخ النشر: ، 06رسمية عدد 
 .21ص  المرجع السابق، عزولة طيموش ، علاوات فريدة ،4
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 الفرع الثاني

 التوقيع الالكترونيوخصائص صور 

 القلمتوقيع ب، اليالبيومترالتوقيع لكتروني فمنها التوقيع الرقمي، تتعدد صور التوقيع الا      

 ائصالخص كما يتمتع بجملة من،لرقم السري في البطاقات الممغنطةلتوقيع باا الإلكتروني،

 من الشرح في الفرع التالي: ءبشي هانتناول

 صور التوقيع الالكتروني فيما يلي:أهم تتمثل و:صور التوقيع الالكترونيأولا/

  ""La signature numérique key based signatureالتوقيع الرقمي : -1

ي على رقم سري لايعرفه وسمي "رقميا " لأنه يحتو التوقيع بواسطة المفتاح،سمى أيضا وي

ويتم ، ويشيع استخدامه في التعاملات المالية و البنكية بواسطة بطاقة الائتمانسوى صاحبه،

من نمط الكتابة العادية  حويل المحرر والتوقيع المرفق به،إعداد التوقيع الرقمي من خلال ت

بحيث يتم  وغاريتمات،واللوأرقام عن طريق استخدام العمليات الحسابية إلى معادلة رياضية 

إعادة المحرر قبل تصديره للمرسل إليه في شكل يختلف عن البيانات و المعلومات الأصلية 

أن يعيده إلى  على نحو لا يمكن لأي شخص المحرر بمفتاح معين، مع ربط هذا، 1الواردة به

ويتم تزويد ،من خلال فك التشفير المطلع عليه المستلم وحدهعدا الشخص صياغته المقروءة ،

يحدده الموقع نفسه ويحدد وقت التوقيع ومعلومات خاصة  رشفَّ لكترونية بتوقيع م  لإالوثيقة ا

 لا تابة العادية إلى معادلة رياضية،بحيث يحول التوقيع إلى محرر مكتوب من نمط الك ،به

شخص الذي لديه المعادلة الخاصة والتي يطلق عليها يمكن لأحد أن يعيدها لصيغتها إلا ال

 : مايليويمكن تلخيص مزايا هذا التوقيع في ، 2الخاص المفتاح

 وقيع .الت أنه يؤدي إلى إقرار المعلومات التي يتضمنها السند أو التي يهدف إليها صاحب-

مر الأ، مكانفي ذات الوذلك دون حضور المتعاقدين جسديا  يسمح بإبرام العقود عن بعد ،-

 الذي يساعد  في ضمان وتنمية التجارة الإلكترونية .

 .3هو وسيلة مأمونة لتحديد هوية الشخص الذي قام بالتوقيع-

 la signature biométrique : التوقيع البيومتري-2

 ، حيثتميزه عن غيره والتي إنسانلكل  ذاتيةالخواص ال علىهذا النوع من التوقيع يعتمد 

صبع  ويستخدم هذا التوقيع بصمة الأ ،عق ِ وَ الم  لخصائص للتدليل على شخصية يستخدم هذه ا

يقوم بالتعرف على الوجه  أو، ، أو خواص اليد البشرية،أو مسح العينأو نبرة الصوت

رتباطها به بشكل ،نظرا لإ4يز الانسان عن غيرهيفهذه الخصائص تسمح بتم، البشري

                                     
 2008مصر  ,الطبعة الأولى ,دار الفكر الجامعي ,الإسكندرية , الإلكتروني في عقود التجارة الدوليةالتحكيم خالد ممدوح إبراهيم , 1

 .  420ص،
بن –, مذكرة ماجستير في الحقوق , فرع العقود و المسؤولية , كلية الحقوق  الايجاب والقبول في العقد الالكترونيعبد الحميد بادي , 2

 .77ص ، 2012-2011, 1جامعة الجزائر  –عكنون 
,السنة  4,العدد  مجلة كلية القانون الكويتية العالميةضاري تمران طلاق الشمري، )الجوانب القانونية لتنفيذ و إثبات العقد الالكتروني( 3

 .104ص،  2017ديسمبر ه ،  1439ربيع الأول /ربيع الثاني 20التسلسلي الخامسة ,العدد 
 ،2005,د ون طبعة ,دار الفكر الجامعي , الإسكندرية ,مصر  الشركات الإلكترونيةمنير محمد الجنبيهي , ممدوح محمد الجنبيهي ,  4

 . 141ص
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ثير من المعاملات وك ات المبرمة عبر الانترنت،التصرف وهذا ما يتيح استخدامها في،وثيق

 ،وهذهعتماد على الخصائص اللصيقة بجسدهنسان بالإالتي هي بحاجة إلى إثبات شخصية الإ

ابقة صحة لى مطوعند الحاجة إ،1لي بطريقة التشفيرلى الحاسب الآالخواص يتم تخزينها ع

ومطابقة الصفات المخزنة التي يتم تخزينها في الحاسوب مع صفات ،التوقيع يتم فك التشفير

 .2وسماته عق ِ وَ الم  العميل 

لي بأجهزة الإدخال المختلفة، ق إدخال المعلومات إلى الحاسب الآوهذه المطابقة تتم عن طري

ومن ثم  الشخصية،أو صوته،أو عينه،أو بصمته  م بدورها بالتقاط صورة يد العميل،التي تقو

ولا يستطيع  ،ليا بالصفات المخزنة على الحاسب الآومطابقته ،يرتخزينها بطريقة التشف

زنة على الحاسوب وصفاته العميل إجراء المعاملة إلا في حالة المطابقة بين الصفات المخ

السيمتري "  نظام المتماثل "وتعتمد تقنية التشفير على نظامين ,النظام الأول هو الالذاتية ،

 .3"  الثاني هوالنظام اللامتماثل "أسيمتريو

على أساس وجود مفتاحين لدى  triqueésym يقوم النظام المتماثل :  4النظام المتماثل -أ

، ويكون معلوما بحيث يكون لكليهما مفتاح يحمل رقما سريا  ،المرسل و المرسل إليه 

له حجم ثابت في الغالب يحمل   block cipherفيتم إرسال المعطيات في شكل مجمع لديهما،

بحيث أن عملية تشفير المعطيات أو فك التشفير عنها سواء عند الإرسال ،( 64bitsمفتاح )

لى حاسبات ام أنه لايحتاج إومن مزايا هذا النظ،  5أو الإستقبال تكون نفسها لدى الطرفين

به أنه يستعمل عدة لكن من عيو ،كما أن فك الشفرة لا تستغرق وقتا طويلا،ذات قوة كبيرة 

  .6مفاتيح تكون معلومة لدى العديد من الأشخاص

على أساس طريقتين  triqueéAsym يقوم التشفير اللامتماثل:7النظام اللامتماثل -ب

ال المفتاح العام والمفتاح ستقبال باستعملمعطيات عند الإرسال وفكه عند الامختلفتين لتشفير ا

                                     
موز أو إشارات لحماية هذه البيانات من إطلاع الغير عليها التشفير: هو عبارة عن "تغيير في شكل البيانات عن طريق تحويلها إلى ر1

 . 421-420ص ،المرجع السابقابراهيم ، خالد ممدوح:أنظر .  أو من تعديلها أو تغييرها 
 .419ص، , المرجع السابقخالد ممدوح إبراهيم  2
 -بن عكنون–كلية الحقوق  دكتوراه في العلوم ,تخصص قانون ، أطروحة ، -دراسة مقارنة-عقد البيع الإلكتروني حوحو يمينة ،3

 . 197،  ص2012-2011,جامعة الجزائر 
 : مصدر الملحقالمتماثل  المذكرة،عنوانه التشفير من118ص،3رقم انظر الملحق4

https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84+%D8

%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1&sxsrf=ALeKk02isBKMfGXhLC8e0YMWrV3iut1wQ

Q:1599464188791&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi51ba2xNbrAhWSGBQKHb2rA

S0Q_AUoAnoECA8QBA&biw=1366&bih=657#imgrc=dUO4kwnFikdPUM  06/09/2020تاريخ الزيارة 

 . 08:00على الساعة 
 . 197ص   ،المرجع السابقحوحو يمينة ,  5
  .82ص   المرجع السابقعبد الحميد بادي , 6
: مصدر الملحقمن المذكرة ، عنوانه التشفير اللامتماثل   125ص 4انظر الملحق رقم 7

https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%

84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84&rlz=1C1RLNS_frDZ910DZ910&sxsrf=

ALeKk03lX6DuKWXgQJvGFKC6JoGaQXdu1w:1599650560462&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjLyq7b

-tvrAhUIqaQKHUgsBuAQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1366&bih=576#imgrc=TT7mRDFwoLw7tM 
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يضا العام يكون معروفا لدى الجميع ولا يحتفظ به سرا، وقد عرفه أ فالمفتاح الخاص،

الخاص بالقواعد  04-15قانون المن  9من الفقرة 02المشرع الجزائري في نص المادة 

ن المفتاح العام على أنه :" عبارة عن سلسة مالعامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين 

الجمهور بهدف تمكينهم من التحقق من الإمضاء الأعداد تكون موضوعة في متناول 

أما المفتاح الثاني فهو مفتاح خاص  ،درج في شهادة التصديق الالكترونيوت ،الإلكتروني

" hachageالذي بفضله تتم عملية تفريم "وبصاحبه عليه أن يحتفظ به ليظل سرا في حيازته 

كذلك فك التشفير و قراءة ما ورد في و ائها للحفاظ على سلامتها وسريتها،البيانات المراد إخف

 RIVEST SHAMIR ETنسبة لمخترعيها  RSAوتسمى كذلك هذه التقنية ب ،المعطيات

ADLEMAN  ،  ويمتاز هذا النظام أن كل من المفتاح العام يعمل بطريقة معاكسة للمفتاح

 .1وهي التقنية المستعملة بشكل واسع ونالت نجاحا كبيرا ،الخاص 

النوع من التوقيع  ستخدام هذاالتحفظ على ا التقدم المذهل في عالم الالكترونيات إلىوقد دفع 

وإمكانية إعادة  و بصمة الأصبع،أ،نظرا لإمكانية نسخ ذبذبات الصوت،في المعاملات

وإذا استخدمت ،ومع ذلك يمكن للمختصين كشف التزوير الها وإضافة التعديلات عليها،ستعما

عتراف في إثبات التصرفات ع من الاة بهذا النوع من التوقيع فلا مانوسيلة معينة تضمن الثق

القانون من  8فقرة  02المادة وقد عرفه المشرع الجزائري في نص ،  2التي يستخدم بها 

عبارة عن بأنه :" يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيينالذي  04 -15

ع وتستخدم  لإنشاء التوقي ،ع فقط ق ِ وَ ريا المُ سلسلة من الأعداد يحوزها حص

 ". ويرتبط هذا المفتاح بمفتاح تشفير عموميالإلكتروني،

من ،3 المبين في الملحق بموجب هذا الشكل: OP-PEN التوقيع بالقلم الإلكتروني  -3

ثم نقل الصورة إلى  (Scannerالتوقيع يتم نقل التوقيع اليدوي عن طريق الماسح الضوئي )

وبهذه الطريقة يتم نقل توقيع  ،الحجية اللازمة لإعطائهالملف المراد إضافة التوقيع إليه 

  .4الشخص متضمنا المحرر عبر شبكة الاتصال الإلكتروني 

مثلا شبكة الإنترنت وعلى الرغم من إيجابية هذا الشكل من التوقيع المتمثلة في المرونة ف

إلا أن  ،تحويل التوقيع اليدوي الإلكتروني من خلال أنظمة المعلومات وسهولة الاستعمال ب

إذ أن المرسل إليه يستطيع أن يحتفظ بنسخة من  يتمتع بدرجة عالية من الأمان ،هذا الشكل لا

واضعها هو صاحب التوقيع قها على أي مستند إلكتروني مدعيا أن صصورة التوقيع ويعيد ل

                                                                                                                 
 . 11:00على الساعة  2020-09-09تاريخ الزيارة 

 
 .198-197ص   المرجع السابق حوحو يمينة ,1
لعليا ، جامعة الدراسات ا , مذكرة ماجستير في القانون الخاص , كليةالتنظيم القانوني للعقود الإلكترونيةيحي يوسف فلاح حسين، 2

 .90ص ، 2007نابلس ,فلسطين ,  النجاح الوطنية ،
 http://isdept-: مصدر الملحق .  من المذكرة، عنوانه التوقيع بالقلم 126ص 5انظر الملحق رقم 3

post_8833.html-info.blogspot.com/2010/05/blog      07:30على الساعة  06/09/2020تاريخ الزيارة  . 

 .14ص ، , المرجع السابقطيموش , علاوات فريدة  عزولة 4

http://isdept-info.blogspot.com/2010/05/blog-post_8833.html%20%20%20%20%20تاريخ%20الزيارة%2006/09/2020%20على%20الساعة%2007:30
http://isdept-info.blogspot.com/2010/05/blog-post_8833.html%20%20%20%20%20تاريخ%20الزيارة%2006/09/2020%20على%20الساعة%2007:30
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كما يحتاج هذا النوع إلى جهاز حاسب الي ذي عها ،الفعلي، فهي تدل على شخص موق

مواصفات خاصة تمكنه من أداء مهمته من إلتقاط التوقيع على شاشته و التحقق من مطابقة 

عتد بهذا الشكل من ولهذا لاي   ،كما يحتاج إلى جهة توثيق إضافية ،التوقيع المحفوظ بذاكرته

 .1الكتابيالتوقيع الإلكتروني في إستكمال عناصر الدليل 

أكثر المجالات التي انتشر فيها استخدام :التوقيع بالرقم السري في البطاقات الممغنطة  -4

التي  ،ليلآخدمة الصراف ا ى البنوك جميعهادوأصبح ل، هذه البطاقات هو القطاع المصرفي

واسطة يداع النقود فيها بتعتمد أساسا على وسائل تقنية حديثة تستخدم من أجل سحب وإ

وهذه البطاقات تحتوي على بيانات خاصة بشخص معين )صاحب البطاقة ات ممغنطة،بطاق

يتم حيث  ،ة على البطاقةتوهذه البيانات موجودة في دائرة إلكترونية مغلقة مثب ،أو العميل (

فيتعرف ثم كتابة الرقم السري وهو هنا بمثابة التوقيع  لي،لآإدخال البطاقة داخل الصراف ا

مما يفسح المجال أمامه لإصدار الأمر لتتم العملية المطلوبة  البطاقة ،الجهاز على صاحب 

  .2يتم تسديد الفواتير بها  من سحب أو إيداع ثمن إذا إستخدم الجهاز في المتاجر

بطاقات الائتمان المعروفة عالميا مثل ل مث هذه البطاقة عبر شبكة الإنترنتويمكن استخدام 

American »,Mastercard ,Visa  «،يستعمله  حيث يحدد لصاحب البطاقة رقم سري

بد هنا من تشفير الرقم السري عند ولاروني في عمليات الدفع الإلكتروني،كتوقيع إلكت

 .3فلا يمكن بالتالي معرفته حتى لو تم اعتراضه ، ت الدفع عبر الشبكةعمليااستعماله في 

ة لقانونيشروط اذا ما استوفى الإلكتروني لإيع اقيحقق التو :خصائص التوقيع الالكترونيثانيا/

 المزايا التالية:

وهو الشخص الملتزم بالتوقيع وهذا من : المُوَق عِتحديد شخصية أو هوية الشخص  -1

إذ أن الغاية من التوقيع هو نسبة ما ورد في المحرر أو السند للشخص  ،أساسيات التوقيع

وَق عِ الم 
وَق عِتحديد هوية لإلكتروني يتم بواسطته قيع امعظم الفقهاء أن التو يرى، و4 إذا ما  الم 

ع انوأ ختلافباكما أن التوقيع يستطيع تأدية هذه الوظيفة ،وعيت وسائل الأمان المتبعة ر  

فمثلا استخدام تقنية الماسح الضوئي الذي يقوم بنقل التوقيع لمستخدمة، التواقيع  الالكترونية ا

نه تأدية هذه الوظيفة في ظل التقدم التكنولوجي وإمكانية الصادر إلى شاشة الكمبيوتر لا يمك

عليه الحال في التوقيع الرقمي الذي  ذلك عكس مادام هذه التقنية من قبل العابثين، استخ

 .5يستخدم وسائل أكثر أمانا 

بمجرد وضع الشخص توقيعه على المستند فإنه بذلك :التعبير عن إرادة صاحب التوقيع -2

ً  ربتيع  الفقهاء من اعتبر أنه هووهناك من ،ورد فيه بما راضيا بما احتواه السند وعالما

                                     
دكتوراه في العلوم, تخصص قانون أعمال ، كلية الحقوق والعلوم  أطروحة, التجارة الإلكترونية عبر الانترنت مخلوفي عبد الوهاب ,1

 .204ص  ، 2012-2011السياسية قسم الحقوق ، جامعة الحاج لخضر باتنة 
 . 137ص ، السابق المرجعخضر مصباح الطيطي ,  2
 .60-59ص ، المرجع السابق طمين سهيلة، 3
 . 135ص  ، المرجع السابقمحمد إبراهيم أبو الهيجاء ، 4
 .216ص ، المرجع السابق بلقاسم حامدي ,5
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تسعى هذه وبالتصرف القانوني، رارقعلى الالتزام والإ الوسيلة الوحيدة المستخدمة للتدليل

وَق عِالوظيفة إلى استبعاد كل توقيع ليس له علاقة بالتزام قانوني حتى إذا كان يحدد هوية   .1هم 

إذ تماما مع طبيعة التوقيع اليدوي،هذه الوظيفة تتفق :توقيع دليل على حضور صاحبه ال -3

وَق عِشخص ال حضور ضرورةالتوقيع  يستلزم لصحة لوضع نفسه أو من ينوبه قانونا  الم 

وَق عِصحته ونسبته إلى  تثبتفإذا وجد التوقيع على الورقة و ،التوقيع على المحرر الكتابي  هم 

وَق عِكان ذلك دليلا على حضور  لا يتصور فأما بالنسبة للتوقيع الإلكتروني  ،اشخصي الم 

وأن قيام صاحب العقود عن بعد،وإنما هو وسيلة حديثة تستخدم في مجال حضور الأشخاص،

كتابته على ثم تقنيا من خلال إدخال البطاقة مع الرقم السري، ئتمان بالعملية القانونيةبطاقة الإ

صاحب  فإن هذه الإجراءات تعد دليلا على حضور،قيمة المبلغ المطلوب سحبه زلجهاا

وبالتالي إدخال العميل الرقم السري التوقيع الإلكتروني بشخصه أثناء إدخال الرقم السري،

ودليلا على أنه صدر منه شخصيا وكان فعلا موجودا حين  بنفسه يعد في حد ذاته توقيعا منه،

 .2 ة أرقام سرية لا يعلمها إلا صاحب التوقيعصدر منه التوقيع في صور

ة على سلامة العقد وصحته ضفي الحجيقصد بذلك أن التوقيع ي  ي  لا: إثبات سلامة العقد  -4

وعدم المساس قرينة تقبل إثبات العكس على سلامة محتوى العقد وصحته يعتبر إنما وحجيته،

إذ أنه حتى لو ثبت سلامة العقد من خلال استخدام التوقيع الإلكتروني  بمضمونه أو العبث به،

ن من الممكن إثبات عدم حجية إر والذي يضمن عدم العبث بمحتوى العقد فن والمشفَّ المؤمَّ 

 .3المحرر الإلكتروني أو بطلانه 

 المطلب الثاني

 الخاصة بالشكلية الإلكترونيةالاجرائية  القواعد

لما لهذه  راحل في إبرام العقد الإلكتروني،التصديق الإلكتروني من أهم المتعد مرحلة      

وعدم تعرضها  والتأكد من صحة البيانات الواردة فيه ،المرحلة من دور في إثبات انعقاد العقد

وَق عِسبته إلى شخص التحقق من صحة التوقيع ون وكذلك للتحريف أو التغيير، فلابد من  ، الم 

يطلق عليه مقدم  ل له مهمة التصديق الإلكتروني،وكَّ ت أو جهة معينة حايدوجود طرف ثالث م

توثيق فالتصديق أو ال،4أو جهة التوثيق مورد خدمات التوثيقأو  أو مؤدي خدمات التصديق

سوف نتناول هذا  و،5تحقق من صحة التوقيع أو المحررمنة للالإلكتروني هو وسيلة فنية آ

 :التاليينالفرعين الشرط من خلال 

 

                                     
 .174ص ، المرجع السابق ،أزرو محمد رضا 1
 .24ص،   , المرجع السابقعلاوات فريدة ،عزولة طيموش 2
 .217ص  ، السابق المرجع،بلقاسم حامدي 3
 .91ص ، المرجع السابق ،كوسام أمينة 4

  خالد حسن أحمد لطفي  ، المرجع السابق ، ص5.166
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 الالكتروني  جهة التصديق: الفرع الاول

 الالكتروني :شهادة التصديق الفرع الثاني        

 

 

 الفرع الاول 

 الالكتروني جهة التصديق

ت إشراف السلطة التنفيذية خاصة تعمل تحصديق الالكتروني هي هيئة عامة أو جهة الت     

شهادات التصديق الإلكتروني وتقديم خدمات وتختص جهة التوثيق أو التصديق بإصدار ، 

نحاول من خلال هذا الفرع التعريف بجهة التصديق  و ،1تتعلق بالتوقيع الإلكتروني

 المنوطة به: الدورالالكتروني كما ورد في التشريع الجزائري وبيان 

ق ف المشرع الجزائري مؤدي خدمات التصديعر  :أولا/تعريف جهة التصديق الالكتروني

مة المتعلقة يحدد القواعد العاالذي  04-15من القانون  12الفقرة  2المادة تروني في الإلك

 صديقتنح شهادات :"شخص طبيعي أو معنوي يقوم بمبأنه بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين

 ". وقد يقدم خدمات أخرى في مجال التصديق الإلكتروني إلكتروني موصوفة،

عامة أو ،فالمشرع الجزائري أسند مهمة التصديق الإلكتروني إلى أشخاص طبيعية ومعنوية 

إلى جانب تقديم ت تصديق إلكترونية مؤمنة وموثوقة تتولى إصدار ومنح شهاداخاصة، 

 .2كالتوقيع الإلكتروني خدمات أخرى ترتبط بالتصديق الإلكتروني

 يعالتوقلى تفعيل الآثار المترتبة عفي  ديقدور جهة التصيتمثل :  دور جهة التصديق/ثانيا

 :يليما الالكتروني وفق

يتمثل الإلتزام الرئيسي لجهات التصديق :عق ِ وَ التحقق من هوية الشخص المُ  –أ           

وَق عِاالإلكتروني في قيامها بالتحقق من هوية شخص  حيث تقوم بإصدار شهادة تصديق ،لم 

تشهد بموجبها بصحته لتوقيع الإلكتروني في صفقة معينة،إلكترونية تفيد التصديق على ا

فإذا قام أحد الأطراف بوضع توقيعه الإلكتروني على رسالة لى من صدر عنه،إونسبته 

فإن ذلك يؤكد على صدور التوقيع من ترونية وضمنت جهة محايدة صحتها،البيانات الإلك

 .3صاحبه 

فإن  بالتوقيع والتصديق الإلكترونيينالمتعلق  04-15من القانون  2فقرة  44طبقا للمادة 

صديق أو أكثر لكل شخص يقدم طلبا مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني يمنح شهادة الت

ويجب على مؤدي  الإقتضاء التحقق من صفاته الخاصة،وعند  وذلك بعد التحقق من هويته،

خدمات التصديق الإلكتروني إنشاء سجل يدون فيه هوية وصفة الممثل القانوني للأشخاص 

                                     
 .166ص  ، نفسهالمرجع  1
 .93ص ،  المرجع السابق ،كوسام أمينة 2
 . 75ص،المرجع السابق سعيد السيد قنديل، 3



 ة الالكترونيةللشكلي اظمةالفصل الأول:                                                 القواعد الن

40 
 

،   ادة التصديق الإلكتروني الموصوفةالمتعلق بشهية المستعملة للتوقيع الإلكتروني الإعتبار

 .1بحيث يمكن تحديد هوية الشخص الطبيعي عند كل استعمال لهذا التوقيع الإلكتروني

تتولى جهة التصديق الإلكتروني أيضا التحقق :إثبات مضمون التبادل الإلكتروني-ب       

 وجديته وبعده عن الغش والإحتيال تهمن مضمون التبادل الإلكتروني بين الأطراف وسلام

نجد  ،وتجنبا لحدوث أي غش إتجاه المتعاملين بالأنترنت ،فضلا عن إثبات وجوده ومضمونه

فإذا  اقيتها،ثيق تقوم بتعقب المواقع التجارية للتحري عن جديتها ومصدجهات التصديق والتو

بتحذير المتعاملين ، وعليه قوم فإنها ت المواقع غير حقيقية أو غير جدية اتضح لها أن تلك

وبالتالي توفر جهة  ة الشركة التي سيبرم معها العقد،هذه الجهة للتأكد من حقيقفيرجع ل

وتحول دون الغش والإحتيال الذي  لأنترنت ،تعاملين عبر شبكة االأمان والثقة للم التصديق

والتي تتخذ من شبكة الأنترنت وسيلة لممارسة أعمالها  ،تقوم به المواقع الإفتراضية المزيفة 

وتحديد  ق توضيح مختلف مراحل إبرام العقد،فعلى مقدم خدمة التصدي ،غير المشروعة

طاء وكذا كيفية تصحيح الأخ الأطراف المتعاقدة،لتحديد هوية  الوسائل التقنية اللازمة

  .2ووضع هذه الوسائل تحت الخدمةالمحتملة عند حجز البيانات ،

العقد  برام العقد ليس شرطا ضروريا لصحةتحديد وقت إ:تحديد لحظة إبرام العقد  -ج     

يخ المدون وعلى ذلك إذا نظرنا إلى التار ثار،ترتب على العقد من آ اية لتنفيذ مالكن يعد بد

قدم أي ضمان إذ بإمكان المستخدم أن يغير الزمن المدون ي   لا هفنجد بالرسالة الإلكترونية ،

نعقاد العقد عند تعدد أطرافه المتواجدين كلة تزداد تعقيدا في تحديد زمان ابل المش ،بحاسوبه 

 لذا،ستعطي أزمنة مختلفة تقوم بالإتصاللأن مختلف الحواسيب التي س ،في أكثر من دولة 

والتي تعمل على تحديد  عين أن يتم من خلال جهات التصديق،فإن تحديد زمن إبرام العقد يت

وتعد عملية التأشير على المحررات الإلكترونية من يخ واحد لإبرام العقد الإلكتروني،تار

يمكن للأطراف  خوسيلة من وسائل ثبوت التاري ،طرف جهات التصديق الإلكتروني

 .3الإحتجاج به على من يدعي حقا ثابتا من هذا المحرر

نح وإصدار المفاتيح تقوم جهات التصديق الإلكتروني بم:المفاتيح الإلكترونيةإصدار -د      

وهما المفتاح الخاص الذي بواسطته يتم تشفير الرسالة الإلكترونية والمفتاح  الإلكترونية،

ويقوم التشفير على تغيير محتوى الرسالة  فك هذا التشفير، الذي يتم بواسطتهالعام 

 الذي يشفر الرسالة قبل إرسالها، مفتاح التشفير يسمى باستخدام برنامج خاصلإلكترونية ا

ستعمال العملية الصورة الأصلية لمحتوى الرسالة بابحيث يمكن للمرسل إليه استعادة 

 .4العكسية للتشفير

                                     
جريدة ال،  2015لمؤرخ في  الاول من فبراير الخاص بالقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين،ا 04-15القانون 1

 . 12ص ،  2015فبراير سنة  10،تاريخ النشر:  06عدد الرسمية ال
 .95ص ، المرجع السابقبلقاسم حامدي , 2
 .96ص ، نفس المرجع 3
 . 101ص ، المرجع السابقمريم خليفي,  4
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 الفرع الثاني

 يقشهادة التصد

ناتها نحاول من خلال هذا الفرع بيان المقصود من شهادة التصديق الالكتروني وبيا   

 من خلال النقاط التالية: وأنواعها

وثيقة في شكل  هي، 1شهادة التوثيق أو التصديقأولا/تعريف شهادة التصديق الإلكتروني :

وَق عِاإلكتروني تثبت الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني و لم 
تصدر عن  حيث ،2 

ستنادا مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية لإثبات نسبة التوقيع الإلكتروني إلى شخص معين ا

وهذه الشهادة يقصد منها الحصول على تأكيد نسبة رسالة إلى إجراءات توثيق معتمدة،

صحيح صادر هو توقيع وأن التوقيع الإلكتروني  ،البيانات أو العقد الإلكتروني إلى مصدره

ومن خلال التعريف يتضح لنا الغرض من إصدار شهادة التصديق  ،ممن نسب إليه

من جهة التصديق الإلكتروني بأن التوقيع الالكتروني  الشهادة و الإقرار وهو الإلكتروني

و الضوابط والمعايير الفنية والتقنية  صدره وأنه مستوف الشروطصحيح ومنسوب لم  

يه في وبالتالي يعتبر هذا التوقيع حجة في الإثبات ويعول عل ،نون المنصوص عليها في القا

وَق عِافالغرض إذن التأكيد على الإرتباط بين المسائل المدنية والتجارية، وبيانات إنشاء  لم 

وأنه لم يطرأ أي تبديل سواء بالإضافة أو صحيحة دون التلاعب بها،وأن الكتابة  التوقيع،

ذه الكتابة أو البيانات أصبحت صك أمان تفيد صحة المعاملة وأن ه ،بالحذف أو التغيير 

 .3الإلكترونية و ضمانها من حيث صحة البيانات ومضمون المعاملة و أطرافها 

الخاص  04-15من القانون  15جاء في نص المادة :بيانات شهادة التصديق الإلكترونيثانيا/

روني كتلالإ صديقشهادة الت:" مايلي ونيينبالقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكتر

 : الموصوفة هي شهادة تصديق إلكتروني تتوفر فيها المتطلبات الآتية

قا من قبل مؤدي خدمات تصديق إلكتروني , طب أن تمنح من قبل طرف ثالث موثوق أو-1

 لسياسة التصديق الإلكتروني الموافق عليها .

 أن تمنح للموقع دون سواه .-2

 يجب أن تتضمن على الخصوص : -3

كتروني إشارة تدل على أنه تم منح هذه الشهادة على أساس أنها شهادة تصديق إل-أ     

 موصوفة.

 كذا البلدو التصديق الإلكترونيتحديد هوية الطرف الثالث الموثوق أو مؤدي خدمات -ب     

 .الذي يقيم فيه

 بتحديد هويته . اسم الموقع أو الإسم المستعار الذي يسمح-ج    

                                     
 :مصدر الملحق،من المذكرة ،عنوانه شهادة التوثيق   127ص 6انظر الملحق رقم1

/certificate-https://networkencyclopedia.com/digital   07:00على الساعة  06/09/2020تاريخ الزيارة . 
جريدة ال،   2015الخاص بالقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين،المؤرخ في  الاول من فبراير  15/04القانون  2
 . 7ص ، المصدر السابق ،  2015فبراير سنة  10،تاريخ النشر:  06رسمية عدد ال
 .180ص  ، المرجع السابق،  لطفي خالد حسن أحمد 3

https://networkencyclopedia.com/digital-certificate/
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ال ستعموذلك حسب الغرض من إ اج صفة خاصة للموقع عند الإقتضاء،إمكانية إدر-د    

 .شهادة التصديق الإلكتروني

وقيع شاء التبيانات إنوتكون موافقة ل من التوقيع الإلكتروني ،بيانات تتعلق بالتحقق -ه   

 .الإلكتروني

 شهادة التصديق الإلكتروني.الإشارة إلى بداية ونهاية مدة صلاحية -و   

 رمز تعريف شهادة التصديق الإلكتروني .-ز   

لثالث االتوقيع الإلكتروني الموصوف لمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني أو للطرف -ح   

 .الموثوق الذي يمنح شهادة التصديق الإلكتروني 

 .لتصديق الإلكتروني عند الإقتضاء حدود إستعمال شهادة ا- ط  

عند ي أجلها شهادة التصديق الإلكترونحدود قيمة المعاملات التي قد تستعمل من -ي   

 الإقتضاء .

 .1عند الإقتضاءت تمثيل شخص طبيعي أو معنوي آخر الإشارة إلى الوثيقة التي تثب-ك  

يقتصر الأمر على شهادة التوثيق وإنما هناك  لا:الالكتروني صديقثالثا/ أنواع شهادة الت

فهناك ما يعرف  ،صدرت ويعمل على إصدارها من أجل تحقيق غايات معينةشهادات عدة أ

تخزين الأسماء على شبكة بالشهادات المعرفة التي تعمل على التعريف بالشخص من خلال 

ويمكن استعمالها في المعاملات البنكية وكذلك شهادة التوثيق التي تعطي معلومات الأنترنت،

أو مسجل ما،مثل مكان العمل وأنه عضو في مؤسسة  ،عدا تلك المتعلقة بالشخصية ،عدة

ويمكن إستخدامها من خلال إسناد  ،الأنديةأو لديه رخصة عضوية في أحد  ،لمنتج ما

وكذلك شهادات المعاملات وهي  ة الإمتحانات عبر شبكة الأنترنت،الجامعات في تبادل أسئل

معاملة معينة قد تم مشاهدتها شهادات مصممة للإستخدام مرة واحدة إذ أنها تؤكد على أن ال

 .2من قبل أشخاص معينين

شهادة ن العفإذا تحدثنا  باختلاف الغرض الذي تعد من أجله، وتختلف الشهادات الإلكترونية

شهادة ة واللشهادة الإلكترونيفبالإضافة ل بإختلاف الغرض الذي تعد من أجله، الإلكترونية

 : فإنه توجد شهادات أخرى منها ،الإلكترونية المحمية )الموصوفة(

 لة بالتاريخ واليوم والساعة ووقت التوقيع،وهي توثق المعام :شهادة التاريخ الحقيقي-1

ثم تقوم ية بعد توقيعها،حيث يقوم صاحب الرسالة الإلكترونية بإرسالها إلى هذه الجهة التوثيق

 .3ا مرسله جهة التوثيق بتسجيلها وتوقيعها من جهتها ثم تعيدها إلى

ومؤهلاته و : وبمقتضاها يتم تقديم معلومات إضافية عن صاحبها مثل عمله شهادة الإذن-2

ومكان إقامة الشخص وعمره وفيما إذا كان الشخص عضوا في  ،4خيص التي يملكهااالتر

                                     
 . 9ص  ، المصدر السابقالمتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين ,  04-15القانون 1
 .87ص ،  المرجع السابقعبد الحميد بادي , 2
تخصص قانون العلاقات الدولية الخاصة ,كلية الحقوق والعلوم  , مذكرة ماستر ,النظام القانوني للتصديق الإلكتروني معيزي ندا , 3

 . 35ص  ،2016-2015 اصدي مرباح , ورقلة السياسية , جامعة ق
 . 87ص ، المرجع السابق ،عبد الحميد بادي  4
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ومن عيوبها أن الشخص نفسه الذي  لنقابات المهنية كنقابة المحامين،إحدى المنظمات أو ا

سمه قد تحدث له بعض التغيرات منذ حصوله على الشهادة فقد يغادر تصدر الشهادة با

 .1للخارج أو يفقد جنسيته أو يتوفى وينتقل مفتاحه الخاص لورثته 

فهي ة معينة ووقت وقوعه ومحل إقامته،والتي تثبت صحة واقع: شهادة البيان أو الإثبات -3

لبيان وقوع حدث ما وقت  وإنما نشأت،شهادة لا تربط شخص معين بمفتاح أو رمز معين 

  .2ق وتثبت وتشهد بصحة واقعة معينة ث ِ وَ أي ت  ،وقوعه

 يكونلى لأواأن  بين الشهادة الإلكترونية المحمية،كما يكمن الفرق بين الشهادات السابقة و

ا يشاء در معلى رخصة مسبقة إذ بمجرد إعتماد الموثق الإلكتروني له أن يص اً ق بناءيالتصد

لتصديق جهة الالمسبق  الإعتمادإلى في حين أن الشهادة الإلكترونية المحمية بالإضافة  ،منها

ادة المإصدارها بنص  لخدمة منذن لمقدم اأيجب الحصول على رخصة مسبقة تالإلكتروني،

التي  رونيينالمتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكت 04-15القانون  الفقرة السابعة من الثانية

القانون ن م 44المادة  إلىالإلكترونية و التي يفهم ذلك من سياقها إضافة رف الشهادة تع  

 جاءت التيو لخاص بالقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيينا 15-04

 على أنه : بإشارة صريحة لذلك بنصها

أن ل منح شهادة التصديق الإلكتروني ،قب ،يجب على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني"

وكذلك يمنح مؤدي خدمات  ،يتحقق من تكامل بيانات الإنشاء مع بيانات التحقق من التوقيع

 ،وذلك بعد التحقق من هويته  ،التصديق الإلكتروني شهادة أو أكثر لكل شخص يقدم طلب

 .3"التحقق من صفاته الخاصة ،وعند الإقتضاء

                                     
 . 35ص،  المرجع السابق ،معيزي ندا  1
 . 88ص  ، المرجع السابقعبد الحميد بادي ,  2
 .12 ص،  المصدر السابق، نييالمتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترون 04-15القانون 3
 



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
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 صل الثانيالف

 لشكلية الالكترونية مجالات تطبيق ا

أو والمستهلكين  شركاتأو بين ال فيما بينها  شركاتة الالكترونية سواء الالتجار يستتك     

وذلك من  ،يومأهمية كبيرة يوما بعد  والحكومة شركات، أو بين الينقرتفوالم دارةالإبين 

رسة نشاطاتها و خلال التوجه المتزايد لكثير من دول العالم نحو الاعتماد عليها في مما

، حيث تتزايد توى الأفراد أو الشركات أو الدول، سواء كانت على مسأعمالها التجارية

الاقتصاد ب يصطلح عليه في مجال ما دات اقتصاد الدول التي تعتمد على الانترنت عالميارايإ

ونظرا لما تكتسيه من أهمية عملية وإقتصادية فإن التشريع يأخذ بعين الاعتبار ذلك ،1الرقمي

 هاومن ثم لابد أن يعمل على تنظيم هذه التعاملات الالكترونية خاصة من حيث مجال إبرام

ي أحكام الشكلية م المشرع الجزائرولقد نظ  ، حتى ترتب آثارها القانونية الملزمة لأطرافها

أن الإلكترونية حيث خصص لها ترسانة من القوانين والأحكام التنظيمية التي من شأنها 

 للدراسة نتناولهما تشريعيين ونختار نموذجين، تجعل الجزائر تدخل مجال الاقتصاد الرقمي

 في المبحثين التاليين:

المتعلق بالتوقيع والتصديق  04-15لقانون إطار الإلكترونية في الشكلية ا:المبحث الأول  

نالإلكترونيي  

ارة المتعلق بالتج 05-18المبحث الثاني: الشكلية الإلكترونية في إطار القانون   

 الالكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة ابي ، أطروحة دكتوراه ,كلية الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية "دراسة مقارنة" ،صالح شنين 1

 . 9,ص 2013-2012, -تلمسان –بكر بلقايد 
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 المبحث الاول

 04-15الشكلية الإلكترونية في إطار القانون 

 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين  

لقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق ايحدد الذي  04-15صدر القانون رقم       

شكل بيانات في بموجب هذا القانون فإن التوقيع الإلكتروني يعني:" ، و1الإلكترونيين

  .2"تستعمل كوسيلة توثيق، ة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرىمرفقة أو مرتبط، إلكتروني

 تحديد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيينهذا القانون إلى يهدف و

: 3ضمنها سياسات التصديق الإلكترونيالمطبقة على المعاملات الإلكترونية والتي تدخل 

وهي مجموع القواعد والإجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة بالتوقيع والتصديق "

الشخص طبيعي يحوز بيانات إنشاء ع :"ق   و  الم   حيث يعني هذا القانون كل من،"الإلكترونيين

ساب الشخص الطبيعي أو المعنوي التوقيع الإلكتروني ويتصرف لحسابه الخاص أو لح

ن في الفرع يوالمتدخل ،5وكذلك يخص مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني ،4"ي يمثلهذال

المبحث في المطلبين نتناول هذا عليه و ،7صاحب شهادة التصديق الإلكترونيو، 6الحكومي 

 التاليين:

ةة في معاملات الحكومة الإلكترونيسلطة التصديق الإلكتروني:المطلب الأول  

 يالسلطة الإقتصادية للتصديق الإلكترونالمطلب الثاني:

 المطلب الأول

 سلطة التصديق الإلكترونية في معاملات الحكومة الإلكترونية

 نقوم ونيينالمتعلق بالتوقيع والتصديق الالكتر 04-15القانون قبل الخوض في مضمون       

رة لأخياته احيث تعرف ه ،من بينها الحكومة الالكترونية ساسيةالأتعريف بعض المفاهيم ب

سواء  خدماتستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتغيير أسلوب العمل وأداء الإ بأنها

 يسيربما يمكن من ت ،المواطنين داخل المؤسسات الحكومية ذاتها أو فى تعاملاتها مع

ن مياجات لى تقديم كافة الاحتإ بالإضافة، ديم الخدمة بحيث تصبح أكثر كفاءةجراءات تقإ

والقوانين واللوائح والتشريعات عبر شبكة  اتالمعلومات للمواطنين عن الخدم

 تشتمل الحكومة الالكترونية على ثلاثة أبعاد : وبالتالي،الانترنت

                                                             
يحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع  2015الموافق ل أول فبراير سنة  1436ربيع الثاني عام  11المؤرخ في  ، 04-15القانون 1

 .6.ص 2015 اير سنةفبر 10ي, مؤرخة ف06والتصديق الإلكترونيين ، الجريدة الرسمية العدد 
 . 7ص ، 04-15من القانون  1الفقرة  2المادة 2
 . 7ص، 04-15المادة الأولى من القانون  3
 .7ص ،  04-15, القانون  2الفقرة  2المادة  4
 .7ص، 04-15من القانون  12الفقرة  2أنظر المادة  5
والمؤسسات الوطنية  ،المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات العمومية المحددة في التشريع المعمول به :" 13الفقرة  02المادة  6

وكذا كل شخص أو كيان ينتمي إلى الفرع الحكومي بحكم ، والمتدخلون في المبادلات مابين البنوك ،المستقلة وسلطات الضبط 

 ." طبيعته أو مهامه 
 .7,ص،04-15القانون  من 14الفقرة  02أنظر المادة  7
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بكة ريق شطحيث يتم تقديم خدمات حكومية للمواطنين عن :الخدمات الالكترونية/الأولالبعد 

 الانترنت.

رفع ل لعاليةنية ايقات الحاسب ذات التقباستخدام برامج وتطب:الالكترونية الإدارة/يالثانالبعد 

ة كوميبما يمكن من تبسيط إجراءات سير العمل داخل الهيئات الح ،كفاءة مستوى الأداء

 .ةبصورة تنعكس على سرعة وكفاءة الخدمة المؤدا

عملية سداد مقابل الخدمات التى يحصل عليها المواطن  ي:وهالتجارة الالكترونية/الثالثدالبع

سداد مخالفات ، سداد مقابل الحصول على مستخرج شهادة ميلادالهاتف، مثل سداد فواتير 

ية سلطة التصديق الإلكترونهذا المطلب نتناول وعليه ،  1حكوميةالمزايدات الإجراء ، المرور

 في الفرعين التاليين:والاختصاصات  من حيث التشكيلة في مجال الحكومة الالكترونية

 ية في مجال الحكومة الالكترونية:تشكيلة سلطة التصديق الإلكترون ولالفرع الا

 الحكوميةسلطة التصديق الإلكترونية  إختصاصات :ثانيالفرع ال

 ولالفرع الا

 الإلكترونية الحكومية تشكيلة سلطة التصديق

طبيعة هذه الالكترونيين تحديد  المتعلق بالتوقيع والتصديق 04- 15 القانون أحاللقد        

، وقد صدر في هذا السياق مرسوم تنفيذي 2السلطة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها إلى التنظيم

من  4حيث تنص المادة ومصالح تقنية وإدارية  تتشكل السلطة من مجلسلبيان ذلك، حيث 

ة وطنيلسلطة التنظيم المصالح التقنية والإدارية ل الذي يحدد 135-16التنفيذي رقم المرسوم 

السلطة الحكومية مدير عام ويتولى إدارة :"مايليكومهامها  للتصديق الإلكتروني وسيرها

 .3 "وتزود بمجلس توجيه بهياكل تقنية وإدارية

ئيس الجمهورية يتشكل مجلس السلطة من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس يعينهم رحيث 

لاسيما في مجال العلوم التقنية المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام ، على أساس كفاءاتهم

وفي اقتصاد تكنولوجيات ل،الإعلام والإتصاون تكنولوجيات وفي مجال قان،والإتصال

 . 4الإعلام والإتصال 

 10-9-7-6-5-3حيث جاء في الفصل الثاني تحت عنوان التنظيم والمهام وتحديدا في المواد 

 :الإلكتروني حيث تتكون من تشكيلة السلطة الوطنية للتصديق

                                                             
بين المتطلبات  –الاطار النظري للحكومة الالكترونية  :مداخلة تندرج ضمن المحور الأول بعنوان ،سفيان نقماري  ،منصوري الزين 1

  -دراسة تجارب بعض الدول –، الملتقى العلمي الدولي حول: متطلبات ارساء الحكومة الالكترونية في الجزائر  -ومبررات التحول

 . 3جامعة سعد دحلب البليدة ,ص ،مخبر تسيير الجماعات المحلية ودورها في تحقيق التنمية ،  2013ماي  14-13وميي
 
:" تحدد طبيعة هذه السلطة الحكومية المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين على مايلي  04-15من القانون  27تنص المادة  2

 .10ص، "وسيرها عن طريق التنظيم  للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها
يحدد طبيعة السلطة الحكومية ،  2016أبريل سنة  25الموافق ل  1437رجب عام  17مؤرخ في  135- 16المرسوم التنفيذي رقم  3

أبريل سنة  28الموافق ل  1437رجب عام  20مؤرخة في  26جريدة رسمية عدد ، للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها

 . 10ص، 2016
 .10,ص المصدر السابق،المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين  04-15من القانون  19المادة  4
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المتعلق بالتوقيع والتصديق  04-15من القانون  20نصت المادة حيث : المدير العام-اولا

يسير المصالح التقنية والإدارية للسلطة مدير عام يعينه رئيس :"على أنهالإلكترونيين 

يكلف المدير العام بإعداد برامج نشاط و، 1الجمهورية ,بناءا على إقتراح من الوزير الأول"

ستراتيجيات والسياسات والدراسات التي الاالسلطة وعرضها على المجلس وكذا عرض 

جاء في نص  حيثعلى مجلس السلطة للموافقة عليها، تعدها المصالح التقنية والإدارية 

 والإدارية التقنية المصالح تنظيم يحدد والذي 134-16من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة 

توضع المصالح التقنية :"مايلي ومهامه وسيرها الإلكتروني للتصديق الوطنية للسلطة

 . 2"والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني تحت سلطة مديرها العام

ويعين المدير العام للسلطة الحكومية بموجب مرسوم رئاسي بناء على إقتراح الوزير المكلف 

 بتكنولوجيا الإعلام والإتصال
 ونيالالكتر للتصديق الوطنية للسلطة العام المدير يث يعد، ح3

 الوزير إلى إرساله قبل المجلس على ويعرضه الهيئة هذه لنشاط السنوي التقرير

كما يسهر الإلكتروني للطرف الثالث الموثوق،متابعة تطبيق سياسات التصديق  ويتولى،الأول

، ويسهر على القيام بعملية التدقيق من خلال الهيئة الحكومية المكلفة من قبل مجلس التوجيه

كما يلتزم بعمليات النفقات  ،شهادات التصديق والمفتاح العمومي للسلطة الوطنيةعلى نشر 

يضبط حسابات تسيير السلطة الحكومية ويبرم جميع الصفقات ويأمر بصرفها، و والإيرادات

كما يتصرف باسم السلطة الحكومية ويمثلها أمام  ،ويوقع العقود والإتفاقات والإتفاقيات

ويعد مشروع النظام الداخلي لهياكل السلطة الحكومية اة المدنية،لعدالة وفي أعمال الحيا

كما يسهر على القيام  ،ويسهر على تطبيقه ضه على مجلس التوجيه للموافقة عليهويعر

 .4تأهيل موظفي السلطة الحكومية المعنيين بإجراءات

يشرف على خلية ،و5يسير خلية التدقيق رئيس خلية برتبة رئيس دائرة: خلية التدقيق-ثانيا
 04المادة  هذا حسب نص و تساعد خلية التدقيق المدير العام في مهامه،التدقيق رئيس خلية 

يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية  الذي 134-16من المرسوم  8الفقرة 

وأمانة  تساعد المدير العام في مهامه خلية التدقيق:"للتصديق الإلكتروني وسيرها ومهامها

 حيث تقوم خلية التدقيق بالمهام التالية : ، 6تقنية "

                                                             
 . 10,صالمصدر السابق،المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين 04 -15من القانون  20المادة  1
والذي يحدد تنظيم المصالح التقنية  2016أبريل سنة  25الموافق ل 1437رجب عام  17مؤرخ في  134-16المرسوم التنفيذي رقم  2

الموافق ل  1437رجب عام  20مؤرخة في  26والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وسيرها ومهامها  جريدة رسمية عدد 

 . 6ص ، 2016أبريل سنة  28
الذي يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها   135-16من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  3
 . 11ص، المصدر السابق،
لكتروني الذي يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإ،135-16من المرسوم التنفيذي رقم  14راجع المادة  4

 . 11ص، المصدر السابق، وسيرها ومهامها 
يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وسيرها  134-16من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  5

 .6ص،المصدر السابقومهامها, 
نفس  ،دارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وسيرها  ومهامها,يحدد تنظيم المصالح التفنية والإ 134-16المرسوم التنفيذي رقم  6

 .6ص ، المصدر
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تصديق ت الالتدقيق الداخلي للسلطة الوطنية للتصديق ,طبقا لأحكام سياسية وبيان ممارسا-

 صاديةدراسة وتحليل تقارير التدقيق الخاصة بالسلطتين الحكومية والإقتلالإلكتروني 

 .الحكومية المكلفة بالتدقيق للتصديق الإلكتروني التي تنجزها الهيئة

 .1إبداء رأي تقني في الطعون المقدمة من قبل مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني -

يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية  الذي 134-16من المرسوم  16وتضيف المادة 

دراسة وتحليل تقارير التدقيق :"للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وسيرها ومهامها

وتقترح هيئة الحكومية المكلفة بالتدقيق،الخاصة بالطرف الثالث الموثوق التي تنجزها ال

 .2على المدير العام التدابير الواجب اتخاذها"

وتساعد ، 3تتولى الأمانة التقنية للسلطة الحكومية أمانة مجلس التوجيه:الأمانة التقنية-ثالثا

تنفيذ مخططات الإعلام وتكلف ب حيث يسيرها أمين تقني،المدير العام في مهامه

السهر على تنشيط وجمع كل المعلومات المتعلقة بنشاط التصديق الإلكتروني و،والإتصال

ضمان ، ووتحيين مضمون موقع الواب الخاص بالسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني

 .4ترجمة الوثائق المعروضة عليها

قتراح مشروع سياسة التصديق إة بتكلف الدائرة التقنية التي يسيرها رئيس الدائرو 

طبقا لسياسة وإرساله إلى السلطات التابعة له  ،تروني والسهر على تطبيقه وتحيينهالإلك

لتكفل بالجوانب التقنية المرتبطة بالإعتراف المتبادل مع سلطات ، واالتصديق للموافق عليه

فيما و صديق الأجنبية،ما يخص سياسات التكما تقوم بإبداء رأي تقني في،التصديق الأجنبية

 ، ون السلطتين الحكومية والإقتصاديةسياسات التصديق الإلكتروني الصادرة عأيضا  يخص

د كيفيات أداء خدمات يحدوالإقتراحات فيما يخص منح أو سحب ترخيص وتدفتر الشروط 

وضع أنظمة معلوماتية ونظام تسيير الأرشيف للسلطات والسهر  و،التصديق الإلكتروني

  .5الإلكتروني بالتصديق تتصل مسألة وكل حسن سيرهماعلى 

 فيما التقنية بالجوانب الأولى تعنى دوائر ثلاثةوتتكون من  :المصالح التقنية والإدارية-رابعا

 الإدارة بتسيير الثالثة الدائرة وتتكفل ،للهيئة التحتية البنى أمن تسيير الثانية الدائرة تتولى

 سياسة مشروع دائرة رئيس يسيرها التي التقنية الدائرة تقترحو ،القانونية والشؤون العامة

 تطبيقهما على وتسهر الالكتروني التصديق ممارسات بيان وتعد،6الالكتروني التصديق

                                                             
يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وسيرها  134-16من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  1

 . 6ص ، نفس المصدرومهامها, 
 ،يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها 135-16من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة  2

 .11ص ،المصدر السابق
 ،يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها 135-16من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة  3

 .10ص ، فسهالمصدر ن
يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وسيرها  134-16من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  4

 .6ص، المصدر السابق،ومهامها
للتصديق الإلكتروني وسيرها يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية ،  134-16من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  5

 .6ص، نفس المصدر،  ومهامها
,  134يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وسيرها ومهامها 134-16المرسوم التنفيذي  رقم  6

 .7ص ، نفس المصدر
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 التقنية بالجوانب تتكفل كما عليه، الموافقة بعد التابعة السلطات إلى وإرسالهما وتحيينهما

 يخص فيما التقني الرأي وإبداء ،الأجنبية التصديق سلطات مع المتبادل بالاعتراف المرتبطة

 للتصديق والاقتصادية الحكومية السلطتين عن الصادرة الالكتروني التصديق سياسات

 والاقتراحات الإلكتروني التصديق خدمات أداء كيفيات يحدد الذي الشروط ودفتر الالكتروني

 التصديق خدمات أداء ترخيص سحب أو منح يخص فيما الاقتصادية السلطة عن الصادرة

 ووضع ،الالكتروني التصديق بمجال المتصلة الأخرى المسائل عن فضلا ،1الإلكتروني

وهذا حسب نص ،سيرهما حسن على والسهر للسلطة الأرشيف تسيير ونظام معلوماتية أنظمة

ما  على الحكوميةوتشتمل الهياكل التقنية والإدارية للسلطة ، 1342-16من المرسوم  7المادة 

 :يلي

وتضم مصلحتين إعداد مشروع السياسة الأمنية للسلطة تقوم ب:دائرة أمن البنى التحتية-1

وع السياسة الأمنية على مصلحة الأمن المادي التي تقوم بالمشاركة في إعداد مشر

مختلف منح حق الدخول المادي إلى ومن المادي والسهر على تنفيذها،تنفيذ تدابير الأتنفيذها،و

وكذا استغلال تجهيزات الأمن المادي الموضوعة تحت تصرفها ،المناطق الأمنية للسلطة

ومصلحة الأمن المعلوماتي التي تقوم هي الأخرى  المادي،وضمان اليقظة في مجال الأمن 

ماتي للسلطة والسهر بالمشاركة في إعداد مشروع سياسة أمنية وكذا تنفيذ سياسة الأمن المعلو

تنفيذ تدابير الأمن التنظيمية إدارة تجهيزات الأمن المعلوماتي للسلطة وها، وعلى تطبيق

 .3والتقنية والمادية والسهر على تطبيقها كما هو محدد في السياسة الأمنية 

ضمان إدارة وتقوم ب،ويسيرها رئيس دائرة:لإدارة العامة والشؤون القانونيةدائرة ا-2

 .4المعلوماتية والتطبيقات الخاصة بالسلطة الحكوميةواستغلال الأنظمة والشبكات 

ق تصدياقتراح مشاريع تمهيدية للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوقيع وال-

 .الإلكترونيين

لتصديق اطات إعداد ودراسة الجوانب القانونية المرتبطة بمشاريع الإعتراف المتبادل مع سل-

 الأجنبية .

 تتعلق بجميع الملفات المعروضة عليها.تقديم آراء قانونية -

 وضع الوسائل البشرية الضرورية لسير السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني .-

 .في مجال التسيير والتجهيز  الوطنية للتصديق الإلكتروني تحديد حاجات السلطة-

 .1إعداد وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز الممنوحتين-

                                                             
المصدر ،للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وسيرها ومهامها يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية134-16المرسوم التنفيذي رقم  1

 .7ص، السابق
نفس  ،يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وسيرها ومهامها134-16المرسوم التنفيذي رقم  2

 . 7ص، المصدر
يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني 134 -16من المرسوم التنفيذي  رقم  9-8-7المواد  3

 .7ص  ، نفس المصدر، وسيرها ومهامها
وتنظيمها  تروني وتشكيلهاالذي يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلك ،135 -16من المرسوم التنفيذي رقم   23المادة  4

 . 14ص،نفس المصدر، وسيرها 
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 صديقسن للممتلكات المنقولة والعقارية للسلطة الوطنية للتالسهر على التسيير الح-

 الإلكتروني والمحافظة عليها .

 ضمان تسيير الموارد البشرية .-

 .2المشاركة في أعمال وبرامج تحسين مستوى الموظفين-

 : وتضم دائرة الإدارة العامة والشؤون القانونية مصلحتين-

القيام بجميع أشغال الدراسات والتحاليل تكلف بالتي :مصلحة الشؤون القانونية-أ     

دراسة وتحليل مشاريع و،ت التوقيع والتصديق الإلكترونيينالقانونية المتعلقة بنشاطا

 ،النصوص التي تبادر بها القطاعات المختلفة فيما يخص التوقيع والتصديق الإلكترونيين

المتعلقة بالتوقيع والتصديق  التمهيديةإعداد مشاريع تمهيدية للنصوص التشريعية ووكذا 

تحضير ملفات الطعون المتعلقة بالقرارات المتخذة من السلطة الإقتصادية ،والإلكترونيين

في مشاريع إتفاقيات الإعتراف المتبادل مع  ةقانوني آراء وإبداء،لعرضها على مجلس السلطة 

الإلكتروني الصادرة دراسة الجوانب القانونية لسياسات التصديق و،سلطات التصديق الأجنبية

عن السلطتين الحكومية والإقتصادية للتصديق الإلكتروني قبل الموافقة عليها من طرف 

إبداء رأي قانوني يتعلق بالإقتراحات الصادرة عن السلطة الإقتصادية فيما و، مجلس السلطة

دفتر الشروط الذي وكذا إعداد ،يخص منح ترخيص لمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني

 .3لموافقة عليه من طرف مجلس السلطةد كيفيات تأدية خدمات التصديق الإلكتروني قبل ايحد

 

 :رها رئيس المصلحة وتكلف بما يأتيويسي:مصلحة الإدارة العامة -ب    

 . تواهمإعداد وتنفيذ برامج تكوين الموظفين وتحسين مسوضمان تسيير الموارد البشرية -

 .4تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للسلطةوإعداد الميزانية السنوية للسلطة -

ملاك المنقولة الأضمان تسيير و تلبية حاجات السلطة من الوسائل المادية الضرورية لسيرها-

 .5والعقارية للسلطة الحكومية والحفاظ عليها 

 . 6 لإدارة النفقات والإيراداتالسهر على السير الحسن و مسك جرد ممتلكات السلطة تحيينها-

 

                                                                                                                                                                                              
تصديق الإلكتروني الذي يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية لل،  134-16من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  1

 .7ص  ،المصدر السابق ، وسيرها ومهامها
تصديق الإلكتروني المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للالذي يحدد تنظيم ، 134-16من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  2

 .7ص  ،نفس المصدر ،وسيرها ومهامها
تصديق الإلكتروني الذي يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية لل، 134-16من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  3

 .8ص ،نفس المصدر ،وسيرها ومهامها
تروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها الذي يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلك ،135 -16من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة  4

 .14ص، المصدر السابق، 
 تروني وتشكيلها وتنظيمهاالذي يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلك ، 135 -16من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة  5

 .14ص،  المصدر السابق، وسيرها 
الذي يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني ،  134-16ن المرسوم التنفيذي رقم م 10المادة  6

 .8ص  ، المصدر السابق ،يرها ومهامهاوس
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 ثانيلفرع الا

 إختصاصات سلطة التصديق الإلكترونية

 في مجال الحكومة الالكترونية 

الجزائري سلطة التصديق الإلكترونية في معاملات الحكومة الإلكترونية تناول المشرع      

المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين،  04-15القانون  من 28-27- 26من خلال المواد 

بالبريد وتكنولوجيا  تنشأ لدى الوزير المكلفيلي:" منه ما 26حيث جاء في نص المادة 

الإعلام والإتصال سلطة حكومية للتصديق الإلكتروني تتمتع بالإستقلال المالي والشخصية 

 .1المعنوية "

 المتعلق بالتوقيع 04-15لقانون من ا 34إشترط المشرع الجزائري في نص المادة و

شخص  والتصديق الإلكترونيين مجموعة من الشروط والمتطلبات يجب توافرها في كل

 مارسةميتقدم بطلب إلى الجهة المختصة للحصول على ترخيص  سواء كان طبيعيا أم معنويا

 : الشروط هي ههذ ،ة مؤدي خدمات التصديق الإلكترونيمهن

ة ائريالجنسية الجزأو ،الجزائري بالنسبة للشخص المعنوي أن يكون خاضعا للقانون -1

 بالنسبة للشخص الطبيعي .

 أن يتمتع بقدرة مالية كافية . -2

خص أن يتمتع بمؤهلات وخبرة ثابتة في ميدان تكنولوجيا الإعلام والإتصال للش -3

 شأنروبي بوهو ما تطلبه أيضا التوجيه الأو ،الطبيعي أو المسير للشخص المعنوي

 ق الذينتوثيالذي ينظم المتطلبات الخاصة بالمكلفين بخدمة ال ،عات الإلكترونيةالتوقي

يجب على المكلفين بخدمات التوثيق الإستعانة حيث  يصدرون شهادة موصوفة

وصيفات الضرورية لتوريد التتعين بالمعارف النوعية والخبرة وبموظفين متم

والمعارف المتخصصة  ةخص الإختصاصات على مستوى الإدارالأوب،الخدمات

 .ولوجيا في التوقيعات الإلكترونيةتكن

يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة تتنافى مع نشاط تأدية خدمات  أن لا -4

 .2التصديق الإلكتروني

إلا أنه ، وهناك شروط أخرى تقنية حتى و إن لم يتطرق إليها المشرع الجزائري صراحة 

المتعلق بالتوقيع والتصديق  04-15ب من القانون رقم  1-11أشار إليها في نص المادة 

تأمين المعلومات وحماية هي ضرورة استخدام برامج و أنظمة لو ،الإلكترونيين

السرية تطبيق إجراءات تحقق التقني ضد أي إستعمال غير مشروع و تحقيقا للأمان،البيانات

 القواعد يتضمن لذيا 2001لسنة  272 رقم وهو ما أشار إليه المرسوم الفرنسي ،المناسبة

                                                             
 .10,ص السابقالمصدر  ،المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين 04-15القانون  1
تخصص قانون عام للأعمال  ، مذكرة ماستر ،  الإطار القانوني للتصديق لإلكتروني في الجزائر، تواتي عادل  ،ساحلي كاتية  2

 . 41-40ص، 2016 ،بجاية  –جامعة عبد الرحمان ميرة ،
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وكذا التوجيه  ، 21-6في المادة  وأمنه الالكتروني التوقيع بيانات بحماية المتعلقة والأحكام

أ من اللائحة التنفيذية -12وكذا المادة  ،الأوروبي للتوقيع الإلكتروني في الملحق الثاني منه 

   . 2لقانون التوقيع الإلكتروني المصري

ترخيص لتأدية خدمات التصديق الإلكتروني هذه الوإذا ما توافرت في طالب الحصول على 

سواء كان  ،فإنه تمنح له شهادة التأهيل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ،المتطلبات

وذلك من أجل تهيئة الوسائل اللازمة لتأدية خدمات التصديق  ا،أو معنوي اطبيعي اشخص

من تاريخ إستلام الطلب  يوما إبتداء 60يتم تبليغ هذه الشهادة في أجل أقصاه و ،الإلكتروني

 .3 2و 1الفقرة35حسب ما جاء في المادة ، بالاستلامالمثبت بإشعار 

وفي حال رفض ، 4ولا يمكن التنازل عنها للغير، وهذه الشهادة تمنح للشخص بصفة شخصية

يجب أن يكون رفض منح ،  الإلكترونييق للتصد الاقتصاديةمنح شهادة التأهيل من السلطة 

 .5 الشهادة مسببا ويتم تبليغه مقابل إشعار بالاستلام

شاط التصديق الإلكتروني نوتكلف السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني بمتابعة ومراقبة 

للأطراف الثلاثة الموثوقة وكذلك توفير خدمات التصديق الإلكتروني لفائدة المتدخلين في 

 .6الحكوميالفرع 

 04-15من القانون 28 المادة صمن خلال نكلف المشرع الجزائري السلطة الحكومية لقد 

بمتابعة ومراقبة نشاط التصديق الإلكتروني لفائدة المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين 

حيث تتولى إعداد سياستها للتصديق الإلكتروني وعرضها   ،7المتدخلين في الفرع الحكومي

السلطة للموافقة عليها والسهر على تطبيقها والموافقة على سياسات التصديق الصادرة  على

والسهر على تطبيقها بالإضافة إلى القيام بعمليات التدقيق ، من الأطراف الثلاثة الموثوق بها

على مستوى الطرف الثالث الموثوق عن طريق الهيئة الحكومية المكلفة بالتدقيق التي لم تنشأ 

المتعلق بالتوقيع والتصديق  04-15الفقرة الثانية من القانون  28وقد تناولت المادة  ،8بعد

 المهام التي كلفت بها السلطة الحكومية وفقا لما يلي: ،الإلكترونيين

                                                             
1 Article 6" :2- Un prestataire de services de certification électronique doit satisfaire aux exigences 

suivan Voir plus 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&idArticle
LEGIARTI000006286264&dateTexte=&categorieLien=id=  

 . 175،ص المرجع السابقخالد حسن أحمد لطفي ،  2
 .12ص، لمصدر السابق ا، المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين  15/04القانون رقم  3
يعدل ويتمم  2007مايو30موافق ل  1428جمادى الأولى  13مؤرخ في  162-07المرسوم التنفيذي رقم من  1مكرر 3المادة تنص  4

والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على  2001مايو سنة  9الموافق ل  1422صفر عام  15مؤرخ في  123-01المرسوم التنفيذي رقم 

،تاريخ 37واللاسلكية جريدة رسمية عددكل أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية 
تكون للشهادات التي يسلمها مؤدي خدمات التصديق إلكتروني  على:2007يونيو 7الموافق ل  1428جمادى الأولى عام  21النشر: 

اتفاقية مقيم في بلد أجنبي نفس قيمة الشهادات المسلمة بموجب أحكام هذا المرسوم إذا كان هذا المؤدي الأجنبي يتصرف في إطار 

 . 13ص ، "للإعتراف المتبادل أبرمتها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 
 . 12ص،  المصدر السابق، المتعلق بالتوقبع والتصديق الإلكترونيين 15/04القانون رقم  5
 .  45ص ، لمرجع السابق،اتواتي عادل ،ساحلي كاتية  6
 .10ص، المصدر السابقالتصديق الإلكترونيين, المتعلق بالتوقيع و 04-15القانون  7
 . 46ص  ،المرجع السابق، تواتي عادل  ، ساحلي كاتية 8

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&idArticle=LEGIARTI000006286264&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&idArticle=LEGIARTI000006286264&dateTexte=&categorieLien=id
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 ا .طبيقهإعداد سياستها للتصديق وعرضها على السلطة للموافقة عليها والسهر على ت -1

وني الصادرة عن الأطراف الثلاثة الموثوقة الموافقة على سياسات التصديق الإلكتر -2

 .1والسهر على تطبيقها

ة مرتبطوالبيانات ال، الإلكترونية المنتهية صلاحيتها الإحتفاظ بشهادات التصديق -3

ة غرض تسليمها إلى السلطات القضائيب ها من قبل الطرف الثالث الموثوقبمنح

 بها . لوموالتنظيمية المعالمختصة عند الإقتضاء طبقا للأحكام التشريعية 

 نشر شهادة التصديق الإلكتروني للمفتاح العمومي للسلطة . -4

المعلومات المتعلقة بنشاط التصديق الإلكتروني إلى السلطة دوريا أو بناءا  إرسال كل -5

 .2على طلب منها

هيئة عن طريق ال على مستوى الطرف الثالث الموثوقالقيام بعمليات التدقيق  -6

 .3طبقا لسياسة التصديقفة بالتدقيق الحكومية المكل

 المطلب الثاني

 السلطة الإقتصادية للتصديق الإلكتروني

 دية للتصديققتصاإاصلات السلكية واللاسلكية كسلطة ت سلطة ضبط البريد والمون  ي   ع         

متعلق بالتوقيع والتصديق ال 04-15من القانون  29الإلكتروني بموجب المادة 

 هذا المطلب الفرعين التاليين: في وعليه نتناول،ينالالكتروني

 تشكيلة السلطة الإقتصادية للتصديق الإلكتروني الفرع الأول:

 اختصاصات السلطة الإقتصادية للتصديق الإلكتروني: الثانيالفرع  

 ولالأالفرع 

 يتشكيلة السلطة الإقتصادية للتصديق الإلكترون

سلطة ضبط الاقتصادية للتصديق الإلكتروني )نص المشرع بخصوص تشكيلة سلطة    

 03 -2000لقانون رقم ا من 14المادة من خلال  البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية(

من وفي القسم الثاني  لقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكيةلدد المح

، على أنه 4والمواصلات السلكية واللاسلكيةمؤسسات البريد الفصل الثالث منه تحت عنوان 

من نفس  15وحسب المادة ة سلطة الضبط من مجلس ومدير عام،تتشكل أجهز

ويتمتع ،6رئيس الجمهورية أعضاء من بينهم رئيس يعينه 7من  يتشكل المجلس،5القانون

                                                             
 .10ص، المصدر السابقالمتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين ,  04-15القانون  1
 10,ص نفس المصدرالمتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين ,  04-15القانون  2
تخصص القانون الخاص الشامل ، مسؤولية مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، مذكرة ماستر ، ،عيطش طيطم ، عليلوش تسعديث 3

 .16ص،  2017-2016كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،
القواعد العامة المتعلقة بالبريد  يحدد 2000غشت سنة  5الموافق  1421جمادی الأولى عام  5مؤرخ في  03 - 2000قانون رقم  4

 .9،ص2000غشت سنة  6تاريخ النشر،  48جريدة رسمية عدد ،  وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
 .9ص ،  المصدر السابق، 03-2000من القانون رقم  16مادة أنظر ال 5
 .9ص ،  المصدر السابق ،  03-2000من القانون رقم  15مادة راجع ال 6
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ولات داوتكون الم ،رورية للقيام بالمهام المخولة لهالمجلس بكل السلطات والصلاحيات الض

حاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس صحيحة بحضور خمسة أعضاء 

من نفس القانون يجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط  17، وحسب المادة 1مرجحا

ثر موقف أتاريخ تبليغها، وليس لهذا الطعن أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد ابتداء من 

في  متعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيينال 04-15لقانون رقم ه المشرع في اوهذا ما أكد

القرارات المتخذة من طرف السلطة الاقتصادية فهي قابلة  ، أما فيما يخص2منه 31المادة 

واحد ابتداء من تاريخ تبليغها ولا يكون لهذا الطعن أثر  للطعن أمام السلطة في أجل شهر

 .3موقف

 الثانيالفرع 

 السلطة الإقتصادية للتصديق الإلكترونياختصاصات 

مؤدي خدمات التصديق  السلطة الإقتصادية للتصديق الإلكتروني بمتابعة ومراقبةتكلف      

 وبإعداد سياسة التصديق الإلكتروني الخاصة بها وعرضها على السلطة للموافقةالإلكتروني،

التصديق الإلكتروني بعد موافقة ومنح التراخيص لمؤدي خدمات والسهر على تطبيقها، عليها

السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني"،والموافقة على سياسات التصديق الصادرة عن مؤدي 

 .4خدمات التصديق الإلكتروني والسهر على تطبيقها

 قتصاديةإإلى جانب ذلك تقوم سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كسلطة 

مع حفظ ،5نشر شهادة التصديق الإلكتروني للمفتاح العمومي للسلطةبكل المهام المتعلقة ب

ها إلى مشهادات التصديق الإلكتروني المنتهية صلاحيتها والبيانات المتصلة بها لغرض تسلي

د الاقتضاء طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول نالسلطات القضائية المختصة ع

استمرارية الخدمات في حالة عجز مؤدي خدمات اللازمة لضمان واتخاذ التدابير،بها

التصديق الإلكتروني عن تقديمها،مع إرسال كل المعلومات المتعلقة بنشاط التصديق 

، كما تشرف كذلك سلطة ضبط البريد 6الإلكتروني إلى السلطة دوريا أو بناء على طلب منها

مطابقة طالبي التراخيص قتصادية على التحقق من إاصلات السلكية واللاسلكية كسلطة والمو

والتأكد من مدى ،عن طريق مكاتب تدقيق معتمدةسة التصديق الإلكتروني بنفسها أومع سيا

فتر في د 7مراعاة مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص لهم للتأكيدات المقدمة

                                                             
 . 9ص ، المصدر السابق ، 03-2000من القانون رقم  16المادة  1
تكون القرارات المتخذة من طرف السلطة الإقتصادية للتصديق الإلكتروني قابلة على أن :"  04-15من القانون  31تنص المادة  2

 ." ( ابتداء من تاريخ تبليغها ولا يكون لهذا الطعن أثر موقف1(للطعن امام السلطة في أجل شهر واحد 
 . 11ص ،  المصدر السابق ، 04-15القانون  ، 32راجع المادة  3
 . 10ص، المصدر السابق ،بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين المتعلق  04-15القانون  4
تاريخ الزيارة   /https://www.arpce.dz/ar/arpt/brefمقال متوفر على موقع ، البريد والاتصالات الإلكترونية  سلطة ضبط 5

 . 22:30على الساعة  29/05/2019
 .46ص ،  المرجع السابق، تواتي عادل  ،كاتية ساحلي  6
 . 257-256ص، المرجع السابق ،أزرو محمد رضا  7

https://www.arpce.dz/ar/arpt/bref/
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مطالبتهم بأية وثيقة أو معلومة تساعدها أثناء  إمكانية مع،الشروط الخاص بمزاولة خدماته

 .1تأدية مهامها الرقابية

بالإضافة إلى ذلك تشرف سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على عملية 

وعرضه  إعداد دفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات التصديق الإلكتروني

على وجود منافسة فعلية  كتروني للموافقة عليه، والسهرعلى السلطة الوطنية للتصديق الإل

ستعادة المنافسة فيما بين مؤدي خدمات التصديق إاذ كل تدابير اللازمة لترقية أو تخإونزيهة ب

الإلكتروني، والتحكيم في النزاعات القائمة بينهم أو مع المستعملين طبقا للتشريع المعمول به، 

بإصدار التقارير والإحصائيات العمومية والتقرير  وفي كل الظروف تقوم سلطة الضبط

 والسنوي المتعلق بوصف نشاطاتها، مع احترام مبدأ السرية كما تبلغ النيابة العامة بكل فعل ذ

 .2طابع جزائي يكتشف بمناسبة تأدية مهامها 

" على أنه: ينالمتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكتروني 04-15القانون من  52المادة أضافت و

تتم مراقبة مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني من قبل السلطة الاقتصادية، ولاسيما من 

خلال عمليات تدقيق دورية ومراقبات فجائية طبقا لسياسة التصديق للسلطة الاقتصادية 

 .3" ودفتر الأعباء الذي يحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات التصديق الإلكتروني

 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين 04-15من القانون  30المادة  طبقا لنص و     

تكلف السلطة الإقتصادية للتصديق الإلكتروني بمتابعة ومراقبة مؤدي :"  جاء فيه الذي

خدمات التصديق الإلكتروني الذين يقدمون خدمات التوقيع والتصديق الإلكترونيين لصالح 

 المشرع الجزائري للسلطة الإقتصادية مايلي :ومن بين المهام التي أو كلها ، 4"الجمهور

 منح التراخيص لمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بعد موافقة السلطة . -1

ات اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات في حالة عجز مؤدي خدم -2

 التصديق الإلكتروني عن تقديم خدماته.

على  و بناءأالإلكتروني إلى السلطة دوريا إرسال المعلومات المتعلقة بنشاط التصديق  -3

 طلب منها .

 نافسة بيالمن لتدابير اللازمة لترقيةتخاذ كل اإر على وجود منافسة فعلية نزيهة بالسه -4

 .مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني

 رونيإعداد دفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات التصديق الإلكت -5

 .وعرضه على السلطة للموافقة عليه

                                                             
 .46ص ،  المرجع السابق،تواتي عادل  ،ساحلي كاتية  1
تاريخ الزيارة   /https://www.arpce.dz/ar/arpt/brefمقال متوفر على موقع ،البريد والاتصالات الإلكترونية  سلطة ضبط   2

 . 23:20على الساعة  29/05/2019
 .13ص ، المصدر السابق ،بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين المتعلق 04-15القانون  3
 .11ص ،  المصدر السابق، بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين المتعلق  04-15القانون  4
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مراقبة مؤدي خدمات التصديق من خلال عمليات تدقيق دورية ومراقبات فجائية طبقا  -6

 . 1لسياسة التصديق للسلطة الاقتصادية 

ا ف نشاطهمن وصضيات العمومية وكذا تقرير سنوي يتإصدار التقارير و الإحصائ -7

ة النياب تبليغادية للتصديق الإلكتروني بوتقوم السلطة الاقتص ،مع احترام مبدأ السرية

 العامة بكل فعل ذي طابع جزائي يكتشف بمناسبة تأدية مهامها .

 ومن ثم فإن دور السلطة الاقتصادية في مجال التصديق الالكتروني يتمثل في:

 :الترخيص لجهة التصديق الإلكتروني-ولاأ

المتعلق بالتوقيع والتصديق  04-15من القانون رقم  33المادة نص المشرع الجزائري في 

على أن نشاط تأدية خدمات التصديق الإلكتروني يخضع إلى ترخيص تمنحه  الإلكترونيين

من  ،من نفس القانون 29ها حسب المادة يتم تعيين ،لإلكترونياالسلطة الإقتصادية للتصديق 

 .2ةطرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكي

مات خد الذي يقدمون ة مؤدي خدمات التصديق الإلكترونيهذه السلطة تقوم بمتابعة ومراقب

ت التراخيص لمؤدي خدما وكذا منح،الإلكترونيين لصالح الجمهور التوقيع والتصديق

من  30 ادةوفقا للم ،التصديق الإلكتروني بعد موافقة السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني

ي عبارة عن والتي ه،المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين 15/04م القانون الجزائري رق

 ر الأولوزيتنشأ لدى ال ،خصية المعنوية والاستقلال الماليسلطة إدارية مستقلة تتمتع بالش

 .المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين 15/04من القانون  16حسب المادة 

 2الذي يتجسد حسب المادة  ،والترخيص يعني نظام إستغلال خدمات التصديق الإلكتروني 

نوحة لمؤدي الخدمات بطريقة في الوثيقة الرسمية المممن نفس القانون  10الفقرة 

 .3تسمح له بالبدء الفعلي في توفير خدماته،شخصية

بتداء من إيوما  60قصاه جل أويتم منح هذا الترخيص إلى صاحب شهادة التأهيل ويبلغ في أ

(ويرفق الترخيص بدفتر 36تاريخ استلام طلب الترخيص المثبت بإشعار بالاستلام)المادة 

وكذا توقيع شهادة التصديق ،تأدية خدمات التصديق الإلكتروني شروط يحدد شروط وكيفيات

الإلكتروني الخاصة بمؤدي خدمات التصديق من طرف السلطة الاقتصادية للتصديق 

من نفس  40سنوات حسب المادة  5منح هذا الترخيص لمدة يو، (38الإلكتروني )المادة 

الي يتم ويدفع في مقابل الحصول عليه مقابل م، يتم تجديده عند إنتهاء صلاحيتهو ،القانون

وفي حالة رفض منح الترخيص يجب أن يكون قرار الرفض  ،تحديده عن طريق التنظيم

  .4( 37معنى مقابل إشعار بالإستلام )المادة ويتم تبليغه إلى ال ،مسببا

                                                             
 .11ص  ،نفس المصدر، بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين المتعلق  04-15القانون  1
 . 10ص، نفس المصدر ،ع والتصديق الإلكترونيين المتعلق بالتوقي 04-15القانون  2
 .7ص، المصدر السابق، التوقيع والتصديق الإلكترونيين المتعلق ب 04-15القانون  3
 .12ص، نفس المصدر ،بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين المتعلق  04-15القانون  4
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من بينها  ،من نفس القانون 3وتهدف الهيئة إلى تحقيق أغراض كثيرة نصت عليها المادة 

تنظيم نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات 

شر الهيئة مجموعة ولتحقيق هذه الأغراض تبا ،نية وصناعة تكنولوجيا المعلوماتالإلكترو

ومن بينها إصدار وتجديد  ،القانوننفس من  4أشارت إليها المادة  من الإختصاصات

الأنشطة في  وغيرها من التوقيع الإلكتروني التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات

حكام ك وفقا لأوذل ،وخاصة صناعة تكنولوجيا المعلوماتمصالح المعاملات الإلكترونية 

وعليه يستطيع طالب الحصول على ترخيص خدمات التصديق ،القوانين واللوائح التنظيمية

متى توافرت و ،تحصل على الترخيص متى االإلكتروني سواء كان شخصا طبيعيا أم معنوي

وكل الأنشطة  ،صدار شهادات التصديق الإلكترونيفيه الشروط اللازمة أن يباشر نشاط إ

 .1المتعلقة بخدمات التصديق الإلكتروني

قيع المتعلق بالتو 04-15من القانون  34المشرع الجزائري في نص المادة  إشترط حيث

شخص  والتصديق الإلكترونيين مجموعة من الشروط والمتطلبات يجب توافرها في كل

 يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة للحصول على ترخيص سواء أكان طبيعيا أم معنويا

  :الشروط هيه هذ،ة مؤدي خدمات التصديق الإلكترونيممارسة مهن

أو الجنسية الجزائرية بالنسبة ،الجزائري بالنسبة للشخص المعنوي أن يكون خاضعا للقانون-

برة ثابتة في أن يتمتع بمؤهلات وخوكذلك بأن يتمتع بقدرة مالية كافية ،وللشخص الطبيعي

الذي ينظم  المسير للشخص المعنوي لطبيعي أوميدان تكنولوجيا الإعلام والإتصال للشخص ا

يكون  أن لاو ،2المتطلبات الخاصة بالمكلفين بخدمة التوثيق الذين يصدرون شهادة موصوفة

 .3قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة تتنافى مع نشاط تأدية خدمات التصديق الإلكتروني

صديق الإلكتروني هذه وإذا ما توافرت في طالب الحصول على ترخيص لتأدية خدمات الت

سواء كان ،رة واحدة فإنه تمنح له شهادة التأهيل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد م،المتطلبات

وذلك من أجل تهيئة الوسائل اللازمة لتأدية خدمات التصديق ا،أو معنوي اطبيعي اشخص

الطلب  يوما إبتداء من تاريخ إستلام 60ويتم تبليغ هذه الشهادة في أجل أقصاه  ،الإلكتروني

 04-15من القانون  2و 1الفقرة35حسب ما جاء في المادة ، المثبت بإشعار بالإستلام

ولا ،صيةخوهذه الشهادة تمنح للشخص بصفة ش،المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين

المتعلق  04-15من القانون  39المادة وهذا ماجاء في نص  ،ا للغيرميمكن التنازل عنه

أن  يجب والترخيص وفي حال رفض منح شهادة التأهيل ،4 بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين

                                                             
تاريخ الزيارة   /https://www.arpce.dz/ar/arpt/brefمقال متوفر على موقع ، البريد والاتصالات الإلكترونية  سلطة ضبط     1

 .15:25على الساعة  30/05/2019
 .18ص،  المرجع السابق،عيطش طيطم ،عليلوش تسعديث 2
 . 11ص، المصدر السابق ،بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين المتعلق  04-15القانون رقم  3
 . 12ص، المصدر السابقالمتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين ,  04-15, القانون  04-15القانون  4
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ن السلطة الإقتصادية للتصديق هذا الرفض مسببا ويتم تبليغه مقابل إشعار بالإستلام ميكون 

 .1الإلكتروني

أخضع المشرع الجزائري في القانون :خدمات التصديق الإلكترونيى مؤدي الرقابة عل ثانيا/

مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني  يينوالتصديق الإلكترونالمتعلق بالتوقيع  04-15رقم 

حيث أعطيت لها عدة سلطات للقيام ، ة الإقتصادية للتصديق الإلكترونيإلى رقابة السلط

على أن  سالف الذكر 04 -15من القانون رقم  52 المادةفقد نصت ، ومنتظمبالرقابة بشكل دائم 

لال وذلك من خ،ني تتم من قبل السلطة الإقتصاديةمراقبة مؤدي خدمات التصديق الإلكترو

وكذا ة،ياسة التصديق للسلطة الإقتصاديطبقا لسومراقبة فجائية  القيام بعمليات تدقيق دورية

 .2التصديق الإلكترونيدفتر الأعباء الذي يحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات 

المتطلبات التي نص عليها بيث يجب على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني الإلتزام ح

ممارسة خدمات التصديق عند طلب الترخيص لسالف الذكر  04-15القانون 

عند طلب الترخيص لممارسة  لتزامات المحددة في هذا القانونوكذا القيام بالإ،الإلكتروني

وكذا بالإلتزامات المحددة في هذا القانون لتأدية مهام التصديق  ،خدمات التصديق الإلكتروني

ويخضع في ذلك لرقابة السلطة الإقتصادية للتصديق الإلكتروني )المادة ،الإلكتروني

ت دي خدماؤي المنازعات التي قد تثور بين م( وتقوم هذه السلطة بالتحكيم ف13الفقرة30

كما ،10الفقرة30طبقا لنص المادة  ،أو مع المتعاملين معهم ،التصديق الإلكتروني فيما بينهم

تعمل السلطة الإقتصادية على السهر على وجود منافسة فعلية ونزيهة بين مؤدي خدمات 

 .3 واتخاذ كل التدابير اللازمة لترقية أو استعادة المنافسة فيما بينهم ،التصديق الإلكتروني

فإنها تقوم بإتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات  6 الفقرة 30لمادة ل طبقاو 

كما أنه في حال عدم  ،4عجز مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني عن تقديم خدماته ةفي حال

عليها من  احترامه أحكام دفتر الأعباء أو سياسة التصديق الإلكتروني الخاصة به الموافق

سالف  04-15من القانون  64حسب المادة تطبق عليه عقوبات ،طرف السلطة الإقتصادية

تطبق عليه السلطة الإقتصادية عقوبات مالية يتراوح مبلغها بين مائتي ألف دينار الذكر 

حسب تصنيف الأخطاء ،دج(  5.000.000 )دج( وخمسة ملايين دينار  200.000)

وتقوم بإعذاره بالإمتثال ،5المنصوص عليه في دفتر الأعباء الخاص بمؤدي الخدمات 

المتخذة الإجراءات وتبلغ  ،أيام وثلاثين يوما حسب الحالة 08لإلتزاماته في مدة تتراوح بين 

ثال دم امتغير أنه في حال ع،مبرراته الكتابية ضمن هذه الآجالضده حتى يتسنى له تقديم 

تتخذ السلطة الإقتصادية للتصديق الإلكتروني ضده قرار سحب  ،مؤدي الخدمات للإعذار

وذلك بعد موافقة  ،حسب الحالة ،وإلغاء شهادة التأهيل الخاصة بهالترخيص الممنوح له 

                                                             
 . 12ص ،المصدر السابق, 04-15من القانون  37المادة  1
 . 47ص  ، المرجع السابقتواتي عادل , ،ساحلي كاتية  2
 .11ص، المصدر السابق ، بالتوقيع والتصديق الإلكترونيينالمتعلق  04-15القانون  3
 .11ص، المصدر السابق ،كترونيين المتعلق بالتوقيع والتصديق الإل 04-15القانون  4
 .14ص، نفس المصدر ،بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين المتعلق  04-15القانون  5
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 15/04من القانون رقم  2الفقرة  64حسب المادة ،سلطة الوطنية للتصديق الإلكترونيال

 .1والتصديق الإلكترونيينالمتعلق بالتوقيع 

 المبحث الثاني

  05-18الشكلية الإلكترونية في إطار القانون 

 المتعلق بالتجارة الالكترونية 

لقواعد العامة ادد المتعلق بالتجارة الالكترونية والذي يح 05-18صدر القانون رقم           

 بأنهاالتجارة الإلكترونية ف ر  ع  ت  به بموج، و2المتعلقة بالتجارة الإلكترونية للسلع والخدمات

النشاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد 

ويخضع نشاط التجارة الإلكترونية ، 3لمستهلك إلكتروني عن طريق الاتصالات الإلكترونية

ولنشر  ،الحالة للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية حسب

 " بامتدا الجزائر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية على الانترنت مستضاف في

om.dzc"  ويجب أن يتوفر الموقع الالكتروني للمورد الالكتروني على وسائل تسمح بالتأكد

 .4من صحته

كان أحد في مجال المعاملات التجارية الالكترونية في حالة ما إذا  الجزائري ويطبق القانون

أو  في الجزائر أطراف العقد الالكتروني متمتعا بالجنسية الجزائرية، أو مقيما إقامة شرعية

 .5معنويا خاضعا للقانون الجزائري أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائرشخصا 

العقد الالكتروني هو نفسه العقد بمفهوم  عتبر المشرع الجزائريإوفي إطار هذا القانون 

يتم إبرامه ، حيث 6على الممارسات التجارية حدد القواعد المطبقةيالذي  02-04القانون رقم 

عن بعد دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال 

 .7الإلكتروني

طرق الدفع الإلكتروني باعتبارها وسيلة المتعلق بالتجارة الالكترونية  05-18يحدد القانون و

ومن ثم ، 8إلكترونيةدفع تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عن بعد عبر منظومة 

 اعتبارهوالتي يمكن ا، ينبين المستهلك والمورد الالكتروني القائمة ن القانون ينظم العلاقةفإ

 المبحث المطلبين التاليين:هذا في سنتناول  وعليه ،كترونيهلاك إلعقد استقانونا 

                                                             
 .104ص،   المرجع السابق، بلقاسم حامدي  1
،المتعلق ب التجارة 2018مايو  10الموافق ل  1439شعبان  24المؤرخ في  05-18القانون المادة الأولى من  ، انظر أحكام عامة 2

 .5،ص2018مايو 16الموافق ل 1439شعبان  30،تاريخ النشر 28الإلكترونية الجريدة الرسمية عدد
 .5، صالمصدر السابق ،لكترونية المتعلق ب التجارة الإ 05-18من القانون  6المادة  3
 .6ص،  نفس المصدر،  المتعلق ب التجارة الإلكترونية 05-18من القانون  2و1فقرة ال 8المادة  4
 .5ص  ، نفس المصدر ، المتعلق ب التجارة الإلكترونية 50-18ومايلها من القانون  2الفقرة  2المادة  5
:"كل اتفاق أو اتفاقية تهدف الى بيع سلعة أو تأدية خدمة حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر العقد هو 6

بحيث لا يمكن هذا الاخير إحداث تغيير حقيقي فيه، يمكن أن ينجز العقد على شكل طلبية أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل 

". انظر:القانون تتضمن الخصوصيات أو المراجع المطابقة لشروط البيع كان شكلها أو سندهاا تسليم أو سند أو أي وثيقة اخرى مهم

، تاريخ  41، الجريدة الرسمية العدد  2004جوان  23المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية الصادر في  04-02
 .4، ص2004جوان  27النشر

 .5ص،  المصدر السابق، المتعلق بالتجارة لإلكترونية   50-18من القانون  6المادة  7
 .5ص  ، نفس المصدرالمتعلق بالتجارة لإلكترونية,  05-18من القانون  5الفقرة  6المادة  8
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عقد الاستهلاك الالكتروني            المطلب الأول :  

القانونية     ة دور الشكلية الإلكترونية في إضفاء الحمايالمطلب الثاني :                  

 عقد الاستهلاك الالكتروني على

 المطلب الأول

 الالكتروني الاستهلاك عقد

العلاقة بين المستهلك والمورد  الالكترونية بالتجارة المتعلق 05-18ينظم القانون     

عرف حيث ي ،لكترونيلإالاستهلاك االالكترونيين فيما يمكن الاصطلاح عليه قانونا بعقد 

:" عقد يبرم بين طرفين يسمى الأول المستهلك ويسمى الثاني على أنه الاستهلاكعقد عموما 

لغرض غير مهني مقابل ثمن  منتوجا أو خدمةالمهني بموجبه يتلقى الأول من الثاني 

كما يعرف على أنه :"تلك العقود التي يكون موضوعها توريد أو تقديم أشياء منقولة معلوم"،

وذلك من أجل استخدامه الشخصي أو العائلي والذي ادية أو خدمات لفرد هو المستهلك،أو م

 . 1لاصلة له بنشاطه التجاري أو المهني"

د هي الفاتورة حيثوالوثيقة التي تث  الجزائري المشرع أخرج بت علاقة المستهلك بالمور 

 في جاء حيث ،وجوبها ليؤكد المدني القانون في الواردة العامة الأحكام نطاق من الفاتورة

 المورد على:"أنه المتعلق بالتجارة الالكترونية 18/05 القانون من 20 المادة نص

 خدمة أو بيع كل نتيجة الالكتروني للمستهلك تسلم إلكترونية فاتورة إعداد الالكتروني

 الفاتورة يخص لم المشرع أن والملاحظ "،لكترونيةلإا تصالاتلإا طريق عن مقدمة

 أخضعها إذ العادية الفاتورة عن تميزها ببياناتمحاسبية  قانونية وثيقة بإعتبارها لكترونيةلإا

  المادة من الثانية الفقرة في جاء لما وفقا ،التقليدية التجارة في بهما المعمول التنظيم و للتشريع

التعريف بأطراف عقد  هذا المطلبمن خلال وعليه سنتناول ، 2الذكر السالف القانون من 20

 الفرعين التاليين: الاستهلاك الالكتروني من خلال

 الفرع الأول : تعريف المستهلك لإلكتروني 

يالثاني: تعريف المورد الإلكترون الفرع  

 

 
                                                             

مجلة , الضوابط الحمائية المصوبة لإختلال التوازن العقدي في عقود الإستهلاك التعسفية()،حمد عدنان بن ضيف ، عبير مزغيش 1

 . 94ص ، 2017أفريل ،الرابع ,جامعة محمد خيضر بسكرة  العدد ، الحقوق والحريات
دراسة في إطار القانون  ،ل المعاملات التجارية في الجزائرهجيرة تومي, مداخلة بعنوان: تطبيقات الإدارة الإلكترونية في مجا2

http://dspace.univ-متوفر على الرابط ، الملتقى الدولي لجامعة  المسيلة ،المتعلق بالتجارة الالكترونية18/05

msila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/10535/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8

D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D8%AA%%

AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D
9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8

A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%%

=1&isAllowed=yA9.docx?sequence   13:25على الساعة  12/06/2019تاريخ الزيارة. 

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/10535/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.docx?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/10535/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.docx?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/10535/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.docx?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/10535/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.docx?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/10535/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.docx?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/10535/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.docx?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/10535/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.docx?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/10535/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.docx?sequence=1&isAllowed=y
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 الفرع الاول 

 تعريف المستهلك الإلكتروني

 مصطلحكالمستهلك غير أن "الاستهلاك"، لفظ المستهلك لغة مشتق من المصدر        

 -قرن العشرينالفقهاء القانون حتى بداية نصف الثاني من من طرف  اإهتمام ىقانوني لم يلق

لتطور التكنولوجي لذلك نتيجة قتصاد ولإالمصطلح من قبل رجال ابالرغم من إستعمال هذا 

ات معظم التشريع تحاول حيثتوزيع و زيادة الطلب، الإلى ضخامة الإنتاج و ىي أدلذا

لا حول أثار جددفعت المشرعين إلى سد الفراغ القانوني الذي القائمة معالجة هذا القصور، و

إذ تبدأ ،ةيعد الاستهلاك المرحلة الأخيرة من مراحل الدورة الاقتصادي و،1مفهوم المستهلك

وهكذا فإن المستهلك كها،مر بتوزيعها ثم تنتهي باستهلاهذه الدورة بإنتاج السلعة أو الخدمة وت

 ويتحقق هذا المفهوم عندما يكون الغرض من ،يكون الشخص الأخير في العملية الاقتصادية

 وسيلةكمن يشتري أثاثا لمنزله أو  لخدمة هو الاستعمال الشخصيالحصول على السلعة أو ا

 .2نقل لاستعماله الشخصي

هو من يقوم بإستعمال السلع والخدمات لإشباع حاجياته الشخصية ومن ثم فالمستهلك 

وحاجيات من يعولهم وليس بهدف إعادة بيعها أو تحويلها أو إستخدامها في نطاق نشاطه 

 .3المهني 

المتعلق برقابة  39/90  تدارك المشرع الأمر وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم وقد

فت المادة الثانية فقرة الجودة وقمع الغش كل شخص " منه المستهلك على أنه 9 ، حيث عر 

النهائي لسد حاجاته  وأطي ييقتني بثمن أو مجانا منتجا أو خدمة معدين للاستعمال الوس

 .4"يتكفل به أوحيوان،آخرالشخصية أو حاجة شخص 

محدداً لمفهوم  اعد المطبقة على الممارسات التجاريةلمحدد للقوا 02-04 قمكما جاء القانون ر

المستهلك كل شخص طبيعي ":المستهلك في المادة الثالثة منه، حيث تنص الفقرة الثالثة منها 

من كل طابع  أو معنوي يقتني سلعًا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة

 .5"مهني

يطة ية شرهذه المادة توضح أن مفهوم المستهلك يشمل كافة الأشخاص الطبيعية أو المعنو

ل ا محيجعله أن تكون مجردة من الطابع المهني لها، فاعتراف المشرع لها بهذه الصفة

 . كحماية قانون المستهل

                                                             
تخصص قانون خاص شامل ،مذكرة ماستر ، الحماية القانونية للمستهلك من الشروط التعسفيةحمودي نجوى , ،هشماوي وهيبة  1

 . 4ص، 2013-2012, -بجاية –رحمان ميرة جامعة عبدال ،,كلية الحقوق والعلوم السياسية  
 .35ص ، 1992،بغداد ، منشورات دار الحكمة  ، الطبعة الثانية،القسم الأول  ، القانون التجاري، باسم محمد صالح  2
، 2002،مصر ،دار الفكر الجامعي ،الجزء الأول  ، النظام القانوني للحماية من  التجاوزات الإلكترونية، عبد الفتاح بيومي حجازي  3

 . 138ص
المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش جريدة  1990يناير سنة 30الموافق ل  1410رجب  3مؤرخ في  90/39المرسوم التنفيذي رقم   4

 .2ص،1410رجب  4مؤرخة في  5رسمية عدد 
،  41د جريدة رسمية عد يحد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، ، 2004يونيو سنة  23الموافق ل  02-04رقم  قانون 5

 . 4ص
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تطرق إلى مفهوم المستهلك فإنه  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش03/09القانون أما 

المستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني " :منه، حيث تنص 2فقرة  3 في المادة

بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجاته 

 .1"الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به

 :للمستهلك يتحدد بتوفر العناصر الآتيةن تعريف المشرع الجزائري وعليه فإ

يحدد المشرع الجزائري في المادة   لم :االمستهلك قد يكون شخصا طبيعياً أو معنويً -1     

، فيما إذا كان  2المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش  39/90 الثانية من المرسوم التنفيذي رقم

 03/09تدارك الأمر في القانون رقمالمستهلك شخصا طبيعيا أو معنويا، ولتجنب الغموض 

حين أدخل طائفة الأشخاص المعنوية ضمن دائرة ،علق بحماية المستهلك وقمع الغشالمت

 .3المستهلكين

وقمع الغش نفس   استخدم قانون حماية المستهلك :المستهلك يقتني بمقابل أو مجانا-2   

المتعلق برقابة  39-90سالفة الذكر من المرسوم التنفيذي رقم للفظ الوارد في المادة الثانية ا

المستعملين من دائرة ، وبالتالي فقد أسقط ”يقتني“وهو لفظ الجودة وقمع الغش 

فالمستهلك الذي يقتني هو غالبا من يستعمل المنتج أو الخدمة، أما عن اقتناء المستهلكين،

محله تماما، لأن الاقتناء يكون دائما بمقابل  المنتج بمقابل أو مجانا، فإن لفظ يقتني في غير

وعلى الأرجح أن المشرع إما قصد بذلك المستعمل الذي لا يشتري السلعة وإنما يستهلكها 

ع المنتج، أي وهبه يفقط، أو أنه أراد أن يلزم المتدخل بضمان سلامة المستهلك حتى ولو لم يب

 ”يقتني“من  المشرع استخدام لفظ أوسعإياه المتدخل أو الغير، وفي هذه الحالة كان على 

 .4”يتحصل “وهو لفظ

خصا ما يقرر قانون حماية المستهلك أنه حتى يعتبر ش :الاستعمال النهائي للمنتج 3–  

 .مستهلكًا يحب أن يتوجه اقتناء المنتج إلى الاستعمال النهائي

تعريف  ينحصر :تلبية المستهلك لحاجاته أو حاجات شخص أو حيوان يتكفل به4 –  

أو العائلية وليس  المستهلك طبقا للقانون الجزائري في الشخص الذي يلبي حاجاته الخاصة

 . 5ةحاجاته المهني

وبالتالي فالمستهلك هو ذلك الشخص الذي يحصل على سلع أو خدمات بهدف غير مهني، 

 وهذه المنتجات تقدم له من طرف شخص آخر غالبا ما يكون محترفا، والعقد المبرم بين

 .1المستهلك والمحترف يسمى عقد الاستهلاك

                                                             
مارس  8صادرة في  15، جريدة رسمية عدد المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 2009فيفري  25مؤرخ في  03 -09قانون رقم 1

 . 13ص،  2008
 . 2ص، المصدر السابق، 39-90مرسوم تنفيذي رقم 2
ة ماجستير ، ، مذكرالمستهلك وقمع الغشالمتعلق بحماية  09/03حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم صياد الصادق، 3

 .38ص ، 2014 – 2013كلية الحقوق ،  1ينة جامعة قسنط،تخصص قانون أعمال 
، مذكرة ماجستير ، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاكسلمة بن سعيدي،  4

 . 17ص ، 2014 – 2013ومسؤولية مدنية، الحقوق والعلوم السياسية، تخصص عقود 
 . 18ص، المرجع السابق ،سلمة بن سعيدي 5
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لمسألة اتجاذب هذه قد و ،مستهلكا "غير المهني"شكال قانوني حول مدى اعتبار قد يثار إو

 :فقهيين رأيين

يرى أنصار هذا الرأي، وهو رأي يضيق من  :غير المهني هو المستهلكيعتبر الرأي الأول 

المهني هو نفسه تعبير المستهلك، إذ أن نطاق الحماية من حيث الأشخاص، أن تعبير غير 

ولكنه غير داخل في مجال اختصاصهم،  الذين يتصرفون في نطاق غرض مهني المهنيين

 امستهلكين، رغم أنهم يبرمون عقود محله، ليسوفي للإنذار  اب جهازكالتاجر الذي يرك   

مواجهة ال اختصاصهم، وبالتالي فرغم كونهم ضعفاء في جأشياء تخرج عن م محلها

ل لا يستطيعون المحترفين الذين يتعاقدون معهم، إلا أنهم ليسوا بالضرورة أشخاصا عز

المستهلك  –المهني وهو"المحترف وبالتالي ظهر مفهوم جديد ل غير  ،الدفاع عن أنفسهم

فهذا الرأي يدعمه أنصاره بحجة أن المستهلك يكون دون سلاح، بوصفه يوجد في وضعية ،"

لمحترف الذي باستطاعته إملاء شروطه، إذ أن المستهلك هو شخص ضعف في مواجهة ا

تعبير  ير المهني إلاعادي في مواجهة المحترف الذي هو بالضرورة شخص متبصر، وما غ

 .2لتعبير المستهلك مرادف

لح غير المهني يعني :هذا الرأي مفاده أن مصطالرأي الثاني غير المهني طائفة قائمة بذاتها 

هذا الرأي يوسع من مفهوم غير ،نفس تخصص الطرف الآخر في العقد من اأنه ليس مهني

المهني على أساس الاختصاص أو عدم الاختصاص لغير المهني أي ذلك الذي يتصرف 

وبالتالي هذا الرأي يدخل  ستهلاكحتى لو كان ذلك للإنتاج وليس للإ بعيدا عن أعمال مهنته،

ويعتبره مثل يتصرف خارج مجال اختصاصه،ف الذي غير المهني، ذلك المحتر في وصف

أما المهني فهو الشخص ،المستهلك العادي الأجنبي الذي لا يعرف تفاصيل السلعة أو الخدمة

 ،ليس فقط في مجال تخصصه وإنما أيضا لتلبية حاجات مشروعه اقانوني االذي يبرم تصرف

 .3 إذن فغير المهني هو شكل مختلف عن تسمية المستهلك حسب هذا الرأي

بأن المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونية  ما سبقمن خلال الملاحظ وعليه  

في  المستهلك الالكتروني تعريفوقد ورد  ،المنظمة للمستهلك عرف المستهلك العادي

كل شخص طبيعي :" هأنعلى منه  6المتعلق بالتجارة الإلكترونية في المادة  05-18القانون 

أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الإتصالات الإلكترونية أو معنوي يقتني بعوض 

 .4من المورد الإلكتروني بغرض الإستخدام النهائي"

                                                                                                                                                                                              
المؤرخ في  44- 08المعدل والمتمم بالمرسوم  306 – 06( من المرسوم 1والمادة ) 02 – 04عرفت المادة الثالثة من قانون  1

عقد المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين يحدد العناصر الأساسية للعقود الذي  7، الجريدة الرسمية العدد 03/02/2008
مع إذعان الطرف الآخر  كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق“الاستهلاك بأنه: 

منها أنه عقد رضائي وانه من العقود بحيث لا يمكن لهذه الأخيرة إحداث تغيير حقيقي فيه.كما أن عقد الاستهلاك يتميز بعدة مميزات 

 .”المحددة المدة، كما أنه من عقود المعاوضة وكذا يرد على منتوج أو خدمة
 . 98ص، المرجع السابق،عبير مزغيش  2
جامعة  ، كلية الحقوق ،تخصص قانون خاص ، مذكرة ماجستير ،الشروط التعسفية في عقد الاستهلاكسي الطيب محمد أمين،  3

 .22-21ص،2008ايد، تلمسان،  أبوبكر بلق
 5ص، المصدر السابق،المتعلق بالتجارة الإلكترونية  50-18القانون ، 3الفقرة  6المادة  4
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المستهلك في نطاق المعاملات الإلكترونية لا يختلف عن المستهلك الذي يتعاقد  وعليه فإن 

مختلفة، حيث يقوم البالطرق التقليدية، إلا أن الوسيلة التي يتم من خلالها إبرام العقد هي 

المستهلك في مجال المعاملات الإلكترونية بالتعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة التي أفرزتها 

المستهلك  معلومات لاسيما على شبكة الانترنت، وبالتالي يمكن تعريفثورة تكنولوجيا ال

ع أو خدمة بأنه: كل من يحصل بواسطة التعاقد بالوسائل الإلكترونية على سل الالكتروني

بعبارة أخرى يمكن  أو،نبمقابل أو بدون مقابل إشباعا لحاجته الشخصية أو حاجات الآخري

تصال الحديثة للحصول على السلع والخدمات نه كل من يتعاقد بواسطة وسائل الإتعريفه بأ

 .1لاستعمالها خارج نطاق مهنته

لإشباع حاجاته أو حاجات من وبتعريف آخر هو كل من يقوم باستعمال السلع أو الخدمات 

ن يتم التعاقد أو ،أو استخدامها في نشاطه المهني يعولهم ولا يهدف لإعادة بيعها أو تحويلها

 .2بشأن تلك السلع أو الخدمات بالوسائل الإلكترونية الحديثة

تلزم الإشارة إلى أثر اختلاف الوسيلة التي يتم من خلالها التعاقد عن بعد، فمن في الأخير و

الممكن أن يكون الطرفان في دولتين مختلفتين ولكل منهما نظامه القانوني الخاص به، وهذا 

واجب التطبيق على الواقعة، فالمستهلك العادي يتمتع ه أن يثير مشكلة تحديد القانون من شأن

بالحماية التي توفرها التشريعات الوطنية الخاصة بحماية المستهلك، والقواعد العامة فيما لم 

رد بشأنه نص خاص، أما المستهلك الإلكتروني فإنه يتمتع بالحماية التي توفرها القوانين ي

الخاصة بالمعاملات الإلكترونية، والقواعد العامة في حماية المستهلك العادي عند عدم تنظيم 

 .3 نصوص قانونية خاصة به

 الفرع الثاني 

 تعريف المورد الإلكتروني  

المتعلق بالتجارة  05-18في القانون  الالكتروني دور   المشرع الجزائري الم   فعر   لقد

 أو طبيعي شخص كل :يقصد في مفهوم هذا القانون ... المورد الإلكترونيالالكترونية: "

 الإتصالات طريق عن الخدمات أو السلع توفير إقتراح أو بتسويق يقوم معنوي

 التجارية المعاملة في الثاني الطرف هو الالكتروني فالمورد وبالتالي،4"لكترونيةلإا

 يكون أن الممكن من الذي و الرقمية، البيئة في الخدمة مقدم أو  المتعاقد هو أي لكترونيةلإا

 إلكتروني موقع له إعتباريا أو طبيعيا شخصا يكون نأ الممكن من كما التاجر، وأ نفسه المنتج

 .5العنكبوتية الشبكة على خدماته يعرض و المعنية الرسمية الجهات طرف من معتمد

                                                             
القاهرة مصر ،دار النهضة العربية ، دون طبعة ، الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الإستهلاك ،حسن عبد الباسط جميعي 1

 .7ص، 1996
 .18ص، المرجع السابق ،بن سعيديسلمة  2
الطبعة  ،المستهلك الإلكتروني"-الإلكترونيالإثبات  -الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية "العقد الإلكتروني ،محمد المرسي زهرة  3

 . 77ص ،2008، لبنان، بيروت ، دار النهضة العربية،الأولى 
 . 5ص، المصدر السابق ،المتعلق بالتجارة الإلكترونية 05-18من القانون 4الفقرة   6المادة 4
 . 7ص، المرجع السابق ،هجيرة تومي  5
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هناك من الفقه من عرف العون الإقتصادي بأنه ، و اإقتصاديا عونويعتبر المورد الالكتروني 

بحيث يكون على معرفة تامة بما  ر من الأفضلية والتفوق والمقدرة ،ذلك الذي يتمتع بعناص

ن في موقف هذه القدرة أن يكومما يسمح له إستنادا إلى  منتوجات أو خدمات،يقدمه من 

ما جاء في نص  حسب اإقتصادي ايعد الحرفي عونو ، 1وإقتصاديا المستهلك فنيا وقانونيا

وكذلك  ،محدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاريةال 04/02من القانون  03المادة 

المحدد  04/02من القانون  03وهذا بصريح نص المادة  اإقتصادي ايعتبر مقدم الخدمة عون

 .2للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية

أو مقدم خدمة على النحو الذي جاء في  اأو حرفي اأو تاجر افالعون الإقتصادي قد يكون منتج

كما قد  اطبيعي اوكما يمكن أن يكون شخصسالف الذكر، 04/02من القانون  03نص المادة 

أي أن صفة العون الإقتصادي لا تقتصر على أشخاص القانون الخاص ا،معنوي ايكون شخص

وكذلك لا نستطيع ن العام ألا وهي المرافق العامة،بل قد تشمل أشخاص من القانو ،فحسب

لم يعرف المشرع الجزائري مصطلح و ، إستبعاد المرافق الإقتصادية العامة من هذا الوصف

 10/05/1994أورد له إستعمالا يظهر من خلال ماجاء في القرار المؤرخ في المهني ولكنه 

عندما  المتعلق بضمان المنتوجات، 90/266 المتضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم

ذا المصطلح لا يوحي وكيفية إستعماله لهدة السابعة والمادة الثامنة منه،إستعمله في الما

عن مفهوم المحترف الوارد في المرسوم التنفيذي رقم  ومستقلا اخاص اه مفهومبإعطائ

إذا و موضحا لكيفية تطبيق هذا المرسوم، خاصة وأن القرار المذكور أعلاه جاء 90/266

وذلك لكون  خذنا هذا المصطلح بعمومية مضمونه، قد يتسع أكثر من مفهوم المحترف،أ

خدمات أو فلاحة أو تربية  أوإنتاج المهنة تتسع لتشمل مختلف جوانب النشاط الإقتصادي 

وإذا رجعنا لمصطلح المهني على أساس إمتهانه لمهنة معينة فقد يتعدى هذا المدلول مواشي،

 .4كترونيةلالإتصالات الإ ظلوخاصة في  ،3لإختلاف جوانب الحياة المهنية

 

 

 

                                                             
المركز  ، الملتقى الوطني لحماية المستهلك في ظل الإنفتاح الإقتصادي ،( المستهلك والمهني مفهومان متباينان)  ،ليندة عبد الله  1

 . 31ص،2008سنة  ،الجامعي الوادي 
 ،تخصص قانون خاص ،أطروحة دكتوراه ،  المسؤولية القانونية للعون الإقتصادي دراسة في القانون الجزائري ،عادل عميرات  2

 . 25ص، 2016-2015،ي بكر بلقايد تلمسان جامعة أب ،كلية الحقوق والعلوم السياسية 
 . 32 30ص، ص. نفس المرجع ،عادل عميرات  3
ومعناها مشترك أو عام  وبالتالي فإن الإتصال كعملية  ، COMMUNISالإتصال يرجع أصل كلمة "اتصال" إلى الكلمة اللاتينية  4

التكنولوجيا : عموما كظاهرة قديمة وكلمة :، ساس أو اتجاه أو سلوك أو فعل ما يتضمن المشاركة أو التفاهم حول شيء أو فكرة أو إح

وتقابلها  ،في كتب  اللغة العربية وقواميسهاوكلمة تكنولوجيا كلمة معربة ولا أصل لها  ،يها هو اللفظ فقطوالشيء الحديث فالإنسان 

وكلمة  "تكنولوجيا" مكونة من مقطعين هما : "تكنيك" والذي معناه  ،أن نطلقها على كلمة" تكنولوجيا" كلمة "تقنية" والتي يمكننا

ا يستطيع الإنسان أن يبلغ ويكون معنى الكلمة كلها "علم الوسيلة" والذي به ،ني "العلم"يلة " و"لوجي" التي تع"الطريق" أو "الوس
أنظر حورية بولعويدات ,استخدام تكنولوجيا الإتصال الحديثة في المؤسسة الإقتصادية الجزائرية " دراسة ميدانية بمؤسسة  ،مراده 

كلية العلوم ،وعلاقات عامة تخصص اتصال  ،مذكرة ماجستير  ،قسنطينة  GRTGسونلغاز فرع تسيير شبكة نقل الغاز بالشرق 

 . 22-18ص.ص، 2008-2007،قسنطينة –جامعة منتوري  ،قسم علوم الإعلام والإتصال ،عية الإنسانية والعلوم الإجتما
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 المطلب الثاني

 القانونيةدور الشكلية الإلكترونية في إضفاء الحماية 

 الاستهلاك الالكترونيعقد  على 

إذا كان تطبيق القواعد العامة في العقود بشكل عام يهدف إلى تحقيق مصالح أطراف        

تتميز  االتعاقد بصورة متكافئة، فإن عقود التجارة الإلكترونية التي يكون أحد أطرافها مستهلك

لأسباب تجعل من بخصوصية تكون نابعة من اختلال التوازن العقدي بين المستهلك والمورد 

لذا سعى المشرع  ،1تطبيق القواعد العامة قاصرا على تحقيق أهدافه في مرحلة إبرام العقد

التجارة الإلكترونية إلى إقرار  ن طريق سن قوانين تنظمالجزائري لإضفاء هذه الحماية ع

لة سواء في مرح قواعد خاصة تهدف إلى حماية المستهلك عن طريق إعادة التوازن إلى العقد

 ونتناول هذا المطلب في الفرعين التاليين:سابقة أو لاحقة لإبرامه 

  الإلكتروني على التعاقدالفرع الأول : الحماية السابقة 

       الإلكترونيللتعاقد  الفرع الثاني : الحماية اللاحقة

 الفرع الأول

 الإلكتروني على التعاقد الحماية السابقة

تتوفر لديه الإمكانية الفعلية أو الحقيقية لمعاينة السلع  الإلكتروني لاإن المستهلك            

 ،الحديثة           والتحقق من الأداء المناسب للخدمات قبل إبرام العقد عبر وسائل الإتصال 

الذي  لمورد الالكترونيمحور العملية الاستهلاكية في موقف ضعيف مقارنة با فالمستهلك هو

 ،ستطيع إدارة الممارسات التجارية الإلكترونية بشكل محترف على المواقع يتعاقد معه لأنه ي

في حين أن المستهلك يتوجه إلى التعاقد بإلمام بسيط قد لا يتعدى ما تسمح به التقنيات التي 

مما إستوجب وضع آليات تؤدي إلى توفير حد أدنى من الحماية ،2يملكها هذا الأخير

إعلام المستهلك بتزويده بالمعلومات عند من خلال ،بق التعاقدفي الفترة التي تس للمستهلكين

القبول ب ضوابط تتعلقووضع  حق المستهلك في الإعلام الإلكترونيبأو ما يعرف  معهالتعاقد 

  نتناولها في ما يلي:، خصوصية في ال المستهلك الالكتروني حق ، وحمايةالإلكتروني

 أولا/ الالتزام بالاعلام الالكتروني:

،  1945أول الفقهاء الذين تطرق إلى فكرة الإعلام في العقود سنة الجوقلار""يعد الفقيه 

تهلك في المرحلة ما قبل عتبر أن مخالفته يعد عيبا للرضا و يجب أن يكون إعلام المسابحيث 

المعلومات المتعلقة بالشيء محل ن المستهلك بمعرفة كل البيانات وحتى يتمكالتعاقد،

ويعتبر الحق في الإعلام من أهم وأبرز الآليات القانونية في مجال حماية المستهلك 3الالتزام،

                                                             
كلية الحقوق  ، ،ياسة والقانون ،دفاتر السرونية( خليفي مريم ،)الإلتزام بالإعلام الإلكتروني وشفافية التعامل في مجال التجارة الإلكت 1

 .203,ص 2011جانفي ، 4العدد ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،والعلوم السياسية
سم ق ، الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية ،الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية() ،حوالف عبد الصمد  2

 .124ص  ، 2016جانفي  ، 15العدد ، -لمسانت–جامعة ابي بكر بلقايد ، العلوم الإقتصادية والقانونية
كلية ،تخصص قانون خاص شامل ، ذكرة ماستر ، م الإلتزام بالإعلام كوسيلة لحماية المستهلك، رمضان زهير ،مقراني كمال  3

 . 12ص، 2017 ، -بجاية –امعة عبد الرحمان ميرة ج،الحقوق والعلوم السياسية 
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ذلك أن هذا النوع من التعاقد يتم ، ا أكثر في مجال العقد الإلكترونيبصفة عامة ويكون مطلوب

وأن هذه الطريقة فيها من ، نية دون إلتقاء مادي بين أطرافه خلال إستخدام الوسائط الإلكترو

لذا حرصت ،لمستهلك دون علم حقيقي بالمنتوج يؤدي إلى التأثير على رضا ا ما المخاطر

 .1التشريعات الحديثة على ضرورة إعلام المستهلك الإلكتروني

 

 :مفهوم الإلتزام بالإعلام الإلكتروني -1

قود علصالح الطرف الضعيف في  بالإعلام أو الإلتزام بالتبصيرالإلتزام المشرع  فرض

ن ساواة بي بمبدأ الميتحمله الطرف القوي كنوع من الحماية عملا،  الإلكترونية الإستهلاك

 .المتعاقدين

ويعرف هذا الإلتزام بأنه :"التزام سابق على التعاقد يتعلق بالتزام أحد المتعاقدين بأن يقدم 

على علم بيانات اللازمة لإيجاد رضا سليم كامل متنور الللمتعاقد الآخر عند تكوين العقد 

 .2"بكافة تفصيلات هذا العقد

ة  و خدمجعل المستهلك في أمان ضد مخاطر المنتج الذي يشتريه سواء كان سلعة أ": وبأنه

 . "هلتزاما بإحاطة المستهلك علما بظروف العقد وملابساتإيفرض على المهني  وهو ما

اللازمة لمساعدة لتزام أحد الطرفين بتقديم كافة البيانات والمعلومات إ:"بـ ويعرف كذلك

الطرف الآخر على إبرام العقد وتنفيذه بل تحذيره ولفت إنتباهه ونظره إذا استدعى الأمر 

 .3"ذلك

قد أو لتعايتطلب الإلتزام بالإعلام الإلكتروني السابق على ا:لتزام بالإعلامشروط الإ-2

 :اللاحق له توافر شرطين

على نحو يسمح له بالعلم الشامل و الكافي  أن يكون أحد المتعاقدين مهنيا خبيرا:الشرط الأول

ولا يقتصر علم المهني بالمعلومات  ،المادة  ببيانات و مواصفات المبيع محل عقد الإستهلاك

لمتعلقة بالمنتج بل يتعداها إلى العلم بأهميتها وبدورها المؤثر والفعال في تكوين رضا ا

 .4المستهلك

حيث أن هذا الجهل هو الذي يجعل  ، لهذه المعلوماتأن يكون المستهلك جاهلا :الشرط الثاني

ل المستهلك لا غير أن جه ،لإعلام للمستهلكاب االمهني في عقود الإستهلاك الإلكترونية مدين

بإعتبار أن الإلتزام بالإعلام الذي يقع على عاتق المهني له حدود حيث ، بد أن يكون مشروعا

 المعلومات التي يعلمها المستهلك أو يفترض علمهيتعدى ما يجهله المهني شخصيا ولا  لا

 .5بها

                                                             
 2007،عمان ،دار حامد للنشر والتوزيع ،الطبعة الاولى ، عقود التجارة الإلكترونية ,عقد البيع عبر الأنترنت،رزيقات عمر خالد  1

 . 339ص،
الطبعة الأولى ، دراسة فقهية،-أنواع العقود–المتعلقة بالعقد  الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات،المهدي نزيه محمد الصادق 2

 .15ص، 1982، النهضة العربية  دار،
 .254ص،  2009،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى ، أحكام عقود التجارة الإلكترونية،نضال سليم برهم  3
 . 205ص،  المرجع السابق، خليفي مريم  4
 . 206ص،  نفس المرجع 5
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تنص المادة حيث  ،لكترونيلإلمشرع الجزائري العرض التجاري اانظم  الإطاروفي ذات 

يجب أن تكون كل معاملة تجارية إلكترونية مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني " على: 10

من  11المادة ،وفي "الإلكترونيوأن توثق بموجب عقد الكتروني يصادق عليه المستهلك 

يجب أن يقدم المورد الإلكتروني العرض التجاري الإلكتروني  ":نفس القانون على أنه

، ولكن ليس على سبيل فهومة ، ويجب أن يتضمن على الأقلبطريقة مرئية ومقروءة وم

تف كرقم التعريف الجبائي ورقم الهاالحصر المعلومات التي تتعلق بالمورد الإلكتروني 

طبيعة وخصائص  ،والعناوين المادية ورقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي

حالة توفر السلعة أو الخدمة ، ووأسعار السلع أو الخدمات القترحة باحتساب كل الرسوم

، لاسيما البنود المتعلقة ل التسليم و الشروط العامة للبيعوكذا كيفيات ومصاريف وآجا

خدمة مابعد البيع المعطيات ذات الطابع الشخصي، وشروط الضمان التجاري وية بحما

وموعد التسليم وسعر المنتوج موضوع الطلبية ومدة العرض وطريقة تأكيد الطلبية،

نفس من  13كما نصت المادة و ،"المسبقة وكيفيات إلغاء الطلبية المسبقة عند الإقتضاء

لكتروني على المعلومات التي تتعلق بالسلعة أو يجب أن يتضمن العقد الإ أنه على القانون

ئية المختصة في حالة الجهة القضاالخدمة وشروط وكيفيات التسليم والدفع ومدة العقد وكذا 

  .2المتعلق بالتجارة الإلكترونية 18/05من القانون  21طبقا للمادة ،النزاع

عن  تميزه خصوصيةبالقبول الإلكتروني  يتمتع:القبول الإلكترونيب تتعلق ضوابط/انيثا 

القبول في العقود التقليدية في الوسيلة المستخدمة والذي أصبح يعد شكلا من أشكال التعبير 

ولحماية المستهلك الإلكتروني أقرت مختلف التشريعات إجراءات خاصة  ،عن الإرادة 

 أن تتضمن المرحلةقانونا يفترض حيث  ،3لحماية هذا الشكل الجديد من التعبير عن الإرادة 

حماية المستهلك عند ابرام العقد ل ضماناتقيودا تعتبر بمثابة  السابقة للتعاقد الالكتروني

وقد وضعت العديد من الضوابط التي يستدل بها على رضا المستهلك صراحة ،الإلكتروني

 :الضوابط مايليفي التعاقد بالشروط التي عرضها المورد وأهم هذه 

حيث يتم :تقرير العديد من الإجراءات المؤكدة للقبول الواضح والمستنير للصفقة  -1

دون   Un simple clic sur l’iconeالتعبير عن القبول غالبا بمجرد الضغط على المفتاح 

جاري غالبا ما فإن العرض الت،ان عدم وجود أي لبس بصدد القبولولضم،4ترك أثر ملموس

تأكيد قبوله أو خيارات مرة ضافية على الشاشة تدعو المستهلك لإعادة يستتبعه صفحات إ

للازمة لحظر توريد سلعة أو لإجراءات االدول على إتخاذ ا ت الأوروبيةوتحث التوجيها،ثانية

                                                             
المتعلق بالتجارة الإلكترونية على " يطبق القانون الجزائري في مجال المعاملات التجارية  18/05من القانون   2تنص المادة  1

الإلكترونية في حالة ماإذا كان أحد أطراف العقد الإلكتروني متمتعا بالجنسية الجزائرية أو مقيما اقامة شرعية في الجزائر أو شخصا 

 . 5ون الجزائري أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر ، مصدر سابق ، صمعنويا خاضعا للقان
،الجريدة الرسمية 2018ماي سنة  10المتعلق بالتجارة الإلكترونية ، الصادر في  18/05من القانون  13والمادة  11والمادة  10المواد2

 .6،7، ص2018ماي  16، المؤرخة في 28العدد 
 . 45، ص  لمرجع السابقاعبد الحميد بادي ، 3
 .125ص  ،المرجع السابق  ،حوالف عبد الصمد  4
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وذلك لإعفائه من ، المستهلك دون أن يكون قد طلب ذلكمصحوبة بفاتورة للسداد إلى خدمة 

 .1ن عدم الرد أو السكوت لا يعني القبوللأ ،رفض هذا العرض غير المطلوب

 :تحديد لحظة قبول العقد - 2

الة الإلكترونية تتحدد لحظة إعلان القبول في اللحظة التي يملأ فيها القابل بيانات الرس

بينما تتجلى لحظة  –نعم أو موافق أو مايفيد القبول –أو التي على أيقونة ،المتضمنة قبوله 

وبمقتضاها ترسل ، 2أيقونةالإرساللى التي يضغط فيها القابل ع تصدير القبول في اللحظة

 حظة وصول القبول إلى حوزة التاجرالرسالة الإلكترونية إلى التاجر وهذه اللحظة ذاتها ل

، لها للمرسل إليهولأنه لايوجد فارق زمني بين إرسال الرسالة الإلكترونية ووص،

 .3إلا أنها فورية وتعاصره ،بعدفالتصرفات الإلكترونية وإن كانت عن 

المتعلق بالتجارة  18/05ن القانون م 12المادة  في و قد نظم المشرع هذه المسألة 

خدمة عبر ثلاث مراحل وهي المنتوج أو التمر طلبية أنه والتي تنص على  ،الإلكترونية

لبية من طرف التحقق من تفاصيل الطالتعاقدية في متناول المستهلك و وضع الشروط

تهلك الإلكتروني ويجب أن يكون الإختيار الذي يقوم به المسها،وتأكيدالمستهلك الإلكتروني 

،أية مستهلك الإلكتروني، وألا تتضمن الخانات المعدة للملء من قبل المعبرا عنه صراحة

تنص الفقرة الأولى من نفس القانون التي  32مادة وكذا ال معطيات تهدف إلى توجيه إختياره،

إلكتروني أن يضع منظومة إلكترونية يسمح من خلالها لكل يجب على كل مورد  "أنه: على

شخص بالتعبير عن رغبته في عدم تلقي أي إشهار منه عن طريق الإتصالات الإلكترونية  

" يجب على كل :التي تنص علىنفس القانون من  25والمادة ، "دون مصاريف أو مبررات

مورد إلكتروني حفظ سجلات المعاملات التجارية المنجزة وتواريخها وإرسالها إلكترونيا 

، وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق إلى المركز الوطني للسجل التجاري

 .4"التنظيم

بالعملاء يجب إحترام سرية البيانات الخاصة  :المستهلك في الخصوصية إحترام حق -ثالثا

ويقتضي ذلك الإلتزام بعدم ، وكذلك  احترام حقهم في الخصوصية -بوصفهم المستهلكين–

لك البيانات المصرفية وكذ ،علق بشخصياتهم أو حياتهم الخاصةنشر أو بث أي بيانات تت

سمية أو الشخصية التي تتعلق بالتعاقد الإلكتروني هي البيانات فالبيانات الإ ،الخاصة بهم

وذلك عندما يتعلق الأمر بطلب السلع  ،أطراف التعاقد ومنهم المستهلكينالمتعلقة بالأشخاص 

وهي تلك التي يمكن تتبعها ،تتعلق برغبات المستهلك وميوله وكذلك هناك بيانات،والخدمات 

وفي مرحلة لاحقة يتم إغراق المستهلكين بالدعاية ،نتترمن جانب الشركات على شبكة الأن

فضلا تحمل المستهلكين أنفسهم ،و قد يؤدي لإعاقة شبكة الإتصالاتلمنتجاتها على نح

ومن هنا يتحتم ،رسل إليهم في صور بريد إلكترونيلتكاليف باهظة بسبب الدعاية التي ت
                                                             

 .293ص، 2008،مصر ، الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، دون طبعة ،  مجلس العقد ،أسامة عبد العليم الشيخ   1
 .62ص، المرجع السابقفاروق الأباصيري , 2
 .256ص،   المرجع السابق ، نصار محمد الحلالمة  3
 .7،8،9المتعلق بالتجارة الالكترونية ، مصدر سابق، ص 05-18من القانون  25والمادة  1فقرة 32والمادة   12انظر المادة  4
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ويتم من خلال نظام التشفير  ،لكترونيحماية البيانات الشخصية للمستهلك في التعاقد الإ

 .1غيره من التقنيات التكنولوجية الحديثةأو

كتروني يولد الثقة سبق أن الحفاظ على بيانات المستهلك في التعاقد الإل ويمكن أن يلاحظ مما

فالثقة هي من أهم الأسس في  ،اته في مأمن من الإختراق والسرقةبيان لويجع،لدى المستهلك

 .2بالنسبة للمستهلك التعاقديةالعملية 

المتعلق بالتجارة الإلكترونية على  18/05من القانون  2و 1 تينالفقر26وقد نصت المادة 

للمورد الإلكتروني الذي يقوم بجمع المعطيات ذات الطابع الشخصي ويشكل  ينبغي:"أنه

رية لإبرام المعاملات ألا يجمع إلا البيانات الضروفات الزبائن والزبائن المحتملين،مل

ن الإلكترونيين قبل جمع كما يجب عليه :الحصول على موافقة المستهلكيالتجارية، 

 .3 "سرية البيانات ، وضمان أمن نظم المعلومات والبيانات

 الفرع الثاني

 الإلكترونيتعاقد الحماية اللاحقة لل

م العقد الإلكترونية بمجرد إبراتتوقف الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة  لا      

نها قائمة قبل ألعقد كما فحاجته للحماية تكون قائمة بعد ابرام ا ،فبينه وبين التاجر المحتر

حماية  أهم هذه الحقوق هيتتعدد حقوق المستهلك عند التعاقد إلكترونيا و، حيث إبرامه

م حق المستهلك في اوكذا حقه في العدول والرجوع على التعاقد كذلك احتر،رضاه

 ،اية التوقيع الإلكتروني للمستهلكحموالمستهلك عند الدفع الإلكتروني  وحمايةالخصوصية 

، 4وهذا عن طريق منحه مجموعة من الضمانات منها عند ابرام العقد ومنها عند تنفيذ العقد

 نتناولها فيما يلي :

 حق فيللمستهلك الالكتروني ال:الضمان في حق المستهلك الالكتروني في العدول و/أولا

 :ن والعدول نشرحهما فيما يليلضماا

يعد حق المستهلك في :في العدول أو الرجوع في التعاقد الالكتروني حق المستهلك -1

إذ ، للمستهلك الإلكترونيالإنسحاب أو العدول عن التعاقد من أهم مظاهر الحماية القانونية 

يضمن  تمتع بحق خيار الرؤية وهذا الحقلإلكتروني يرى جانب من الفقه بأن المستهلك اي

 .5جانب البائع  من للمستهلك الحماية من الغش أو الخداع أو التغرير أو التدليس

                                                             
 .127ص  ، المرجع السابق، حوالف عبد الصمد  1
عشر حول :"الحماية القانونية الملتقى الدولي السابع ، الإنترنت بين الواقع والضرورة ( )حماية المستهلك عبر شبكة،سليمة لدغش  2

مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة  ، 2017أفريل  10/11المنعقد يومي  للمستهلك في ظل التحولات الإقتصادية الراهنة  "
 2017،-بسكرة–ضر جامعة محمد خي،كلية الحقوق والعلوم السياسية– قسم الحقوق، جتهاد القضائي على حركة التشريع ومخبر أثر الإ

 . 11ص، 
 .8مصدر سابق، ص، المتعلق بالتجارة الإلكترونية  05-18القانون رقم أنظر  3
كلية الحقوق جامعة ،  ,مجلة كلية الحقوق14العدد ،( الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية)،ألاء يعقوب يوسف  4

 .39ص، 2005 ،العراق ،النهرين 
كلية الحقوق ،خصص إدارة أعمال ت، مذكرة ماستر  ،ستهلك في ظل العقود الإلكترونية حماية الم، نسيمة عتامني ، خديجة جبار  5

 . 61ص،2015-2014،خميس مليانة ،جامعة الجيلالي بومنعامة ،والعلوم السياسية 
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ية وقد يختلط مفهوم حق العدول مع خيار الفسخ للعيب لكونهما ينهيان العلاقة التعاقد

طرف واحد هو المشتري والمستهلك، إلا أنهما يختلفان من حيث لبالإضافة إلى أنهما يخولان 

الأساس الذي يقومان عليه فإذا كان خيار الفسخ للعيب جزاء على عدم التزام البائع بإعلام 

فإن حق العدول هو إمكانية قانونية أصلية ، المشتري بالعيوب الخفية للشيء موضوع التعاقد 

يكن هناك كتمان أو إخلال بأي التزام من طرف المورد  منحها المشرع للمستهلك حتى ولو لم

التعويض عكس الحق في ببالإضافة إلى أن الفسخ يمكن أن تنتج عنه مطالبة  ،أو المهني

 .1العدول

وممارسة المستهلك لحقه في العدول قد لا يجدي نفعا من الناحية العلمية في بعض الحالات 

وذلك إذا تم إرسالها بالبريد العادي وقام العميل بنزع الأختام  رامج الحاسب،مثل عقود ب

وفي حالة  ة الحاسب الآلي الخاص بالمستخدم ،والغلاف أو تم إرسالها إلكترونيا إلى ذاكر

مالم يكن هناك  كون قد أبرم ولا يجوز العدول عنه،تنزيل البرامج من على الشبكة فإن العقد ي

 .2خلاف ذلك إتفاق مسبق بين الطرفين على 

أيام   7تكون المهلة التوجيهات الأوروبية  ففيأما فيما يتعلق ببدء سريان مهلة حق العدول 

ا أما إذا لم يوف المورد بهذ،ه بالإلتزام بالإعلامءكتابة وفا بشرط أن يكون المورد قد أكد

ز مدة الثلاثة أشهر فإن المهلة تبدأ منذ ذلك الحين بشرط ألا تتجاو ،الإلتزام إلا بعد إبرام العقد

 .3من تاريخ التسليم أو الإبرام

 18/05من القانون  7و 5الفقرة 13المواد المادةفي  وقد نظم المشرع الجزائري حق العدول

يجب أن يتضمن العقد الإلكتروني على " :أنه التي تنص على المتعلق بالتجارة الإلكترونية

 2الفقرة 23وفي المادة، "إعادة المنتوجشروط فسخ العقد الإلكتروني و شروط وكيفيات 

"يجب على المستهلك :أنه التي تنص على المتعلق بالتجارة الإلكترونية 18/05من القانون 

أيام عمل ( 4أربعة )، خلال مدة أقصاها ة إرسال السلعة في غلافها الأصليالإلكتروني إعاد

، وتكون تكاليف سبب الرفضمن تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج، مع الإشارة إلى ابتداء 

 .4إعادة الإرسال على عاتق المورد الإلكتروني

 :ضمان العيوب الخفيةحق المستهلك الالكتروني في  /2

نظرا ،لا بعد فترةإيوجد بالمبيع من عيوب  يستبين ما يكتشف أو إن المستهلك لما يتعاقد قد لا

د العادية أم في العقو سواءوهذا  ،أو لكون العيب الخفي وغير ظاهر لعدم خبرته من جهة

ولذلك نجد أن المشرع قد أورد أحكاما خاصة كفيلة بضمان العيوب ،العقود الإلكترونية

ولقد كان القانون المدني الجزائري واضحا في هذه المسألة عندما نص على أن البائع ،الخفية

ماهو مرجو من  أو من الإنتفاع به حسب كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته ملزم بالضمان إذا

المتعلق بالتجارة  18/05من القانون  5الفقرة  13وهذا ماجاء في المادة  السلعة المشترية 
                                                             

1
 . 18ص، المرجع السابق، سليمة لدغش 
 . 110ص، المرجع السابق،مخلوفي عبد الوهاب  2
 . 112-111ص، نفس المرجع ،مخلوفي عبد الوهاب  3
 .7،8المتعلق بالتجارة الإلكترونية ،مصدر سابق، ص 18/05من القانون  2الفقرة 23المادة،و7و 5الفقرة 13أنظر المادة 4
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إلا إذا كان المشتري عالما بذلك العيب أو كان بإمكانه علم ذلك لو بذل عناية ،الإلكترونية

  .1دي مالم يتعمد البائع إخفاء ذلك الرجل العا

 :يف العيب الخفيتعر-أ 

لم يعرف المشرع الجزائري العيب الخفي كما عرفه قانون المعاملات المدنية الإماراتي في 

يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع  الذي لاحيث نص على أن العيب الخفي هو:"  544/4المادة 

، "ولا يتبينه الشخص العادي ولا يكشفه غير خبير ولا يظهر إلا بالإستعمال أو التجربة

والعيوب التي قد تلحق بالمنتج يمكن ملاحظتها ومعاينتها بمختلف الزوايا التي يتم تبيان 

 .2العيب منها

يعرف العيب الخفي بأنه :" العيب الذي يتلف الشيء أو يلحق به الهلاك  فمن الناحية المادية

من الناحية الوظيفية  فيالخ بوإذا ماعرفنا العي،"ى الإنتقاص من قيمته أو منفعتهويؤدي إل

العيب الذي يصيب الشيء في أوصافه أو في خصائصه بحيث يجعله غير صالح فإنه :"

ومن الناحية العقدية يعرف العيب الخفي بأنه :"تخلف صفة في ، للغرض المعد من أجله "

 .3 فيه "المبيع إذا التزم البائع للمشتري وجودها 

لابد من توافر شروط  4لرفع دعوى ضمان العيوب الخفية  :شروط رفع دعوى الضمان -ب

دون  ،ا بالعيبيكون المشتري عالم وأن لا،وأن يكون خفيا،كون العيب مؤثرا لذلك منها أن ي

هذه الشروط تكفل قدرا أكبر من الحماية ،إغفال الميعاد الذي يجب أن ترفع الدعوى خلاله 

 .5المعاملات للمستهلك وتحافظ في نفس الوقت على إستقرار 

يكون العيب مؤثرا إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد :أن يكون العيب مؤثرا-    

لدرجة  6أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته ،وجودها وقت التسليم إلى المشتري البائع ب

 .7أن المشتري ماكان ليتعاقد مع البائع لو علم بهذه العيوب 

مل تيكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يش": القانون المدني عليهمن  379المادة  توقد نص

كان بالمبيع  م إلى المشتري، أو إذايالمبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسل

أو من الانتفاع بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد عيب ينقص من قيمته،

                                                             
 . المصدر السابق، 58-75من الامر رقم  379أنظر المادة  1
كلية الحقوق والعلوم ،قانون خاص معمق ،مذكرة ماجستير ، العقود الإلكترونيةالحماية المدنية للمستهلك في ،بن غيدة إيناس  2

 . 104ص  ، 2015-2014، -تلمسان–بكر بلقايد السياسية ,جامعة ابو 
كلية ،تخصص قانون خاص ،أطروحة دكتوراه  ،الإطار القانوني للإلتزام بالضمان في المنتوجات "دراسة مقارنة "،حساني علي  3

 . 110-109ص ،2012-2011،تلمسان –جامعة أبي بكر بلقايد  ،لوم السياسيةالحقوق والع
كلية الحقوق والعلوم ،تخصص قانون أعمال ،مذكرة ماستر ، النظام القانوني لعقد البيع الإلكتروني،راجع أكثر ,جباري عبد الحكيم  4

 .40ص،2018-2017،جامعة محمد خيضر بسكرة ،ياسية الس
 . 106ص ، المرجع السابق ،بن غيدة إيناس  5
 مذكرة ماجستير، ضمان المحترف لعيوب منتجاته في القانون المدني والقواعد العامة لحماية المستهلك في الجزائر،بلعابد سامي  6
 .114ص، 2005، -قسنطينة–جامعة منتوري ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،
كلية الحقوق ،تخصص قانون أطروحة دكتوراه ، ،القانون المدني الجزائريفاعلية الضمان لحماية المشتري في ضوء ،ربيع زهية 7

 . 60ص،2017 ،تيزي وزو –جامعة مولود معمري ،والعلوم السياسية 
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استعماله، فيكون ضامنا لهذه العيوب و لو لم يكن  البيع، أو حسبما يظهر من طبيعته أو

 1"عالما بوجودها ....

فالضمان يقتصر على ،بائع لايضمن العيب إن كان ظاهرا فال:أن يكون العيب خفيا -     

يكون خفيا إذا كان بإمكان المشتري لو بذل عناية  كما أن العيب لا،2العيوب الخفية فقط

من القانون المدني 2الفقرة  379 حسب نص المادة ،الموجودين العيب الرجل العادي أن يتب

 او  تعمد البائع إخفاء العيبالجزائري يتضح أن المشتري يستطيع التحجج بالعيب الخفي إذا 

 . إذا أكد البائع للمشتري خلو المبيع من العيوب

 العيبومتى ظهر العيب الخفي وجب على البائع ضمان ذلك دون التحجج بأنه لا يضمن ذلك 

وبمعرفة المشتري ذلك أم  ،فالعبرة بكون العيب خفيا أم لا ،لأن طبيعة السلعة لا تقتضي ذلك

  .3لا و وبإخبار البائع المشتري بذلك العيب أم تعمد إخفائه 

إن البائع لا يضمن العيوب حتى وإن كانت تلك العيوب :أن يكون المشتري عالما بالعيب

تنص على أنه  379ن الفقرة الثانية من المادة ،وعليه فإبذلكي عالما خفية إذا كان المشتر

غير أن البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على علم بها وقت المبيع أو ...:"

إلا إذا أثبت  ،فحص المبيع بعناية الرجل العادي كان في استطاعته أن يطلع عليها لو أنه 

 .4" ع من تلك العيوب أو أخفاها غشا منهالمشتري أن البائع أكد له خلو المبي

تسلمه المبيع وإخبار  عندلذلك فإن المشتري يتوجب عليه التحقق من خلو المبيع من العيوب 

وإن إكتشف وجود عيوب خفية وسكت عن ذلك فإن هذا يعتبر رضا ،البائع أي عيب يراه 

لأن جهله ينتفي في هذه  ،مانعن تلك العيوب ولا يستطيع مطالبة البائع فيما بعد بالض

وإذا وجد العيب الخفي وتحققت كامل الشروط المذكورة آنفا فإن البائع يعد ملزما ،الحالة

 وبالتالي فإن المشتري مخير بين أمرين : ،5بضمان العيب

 وجوده .بتعاقد البيع إذا بلغ العيب حدا من الجسامة ما كان المشتري لي بفسخإما المطالبة 

انه تري بإمككما أن المش ،البيع مع المطالبة بإنقاص الثمن فسخاستبقاء المبيع وعدم أو 

 .حتى ولو هلك المبيع بأي سبب كان التمسك بدعوى الضمان

يجب على المستهلك بمجرد تسلمه للمبيع أن يفحصه وأن يخطر  :ميعاد دعوى الضمان-

والتشريع أكد أن دعوى ، لةالبائع بما فيه من عيوب وعليه أن يخطره خلال مدة معقو

ريخ إكتشاف العيب بل من والعبرة ليس من تا ،قيدة بميعاد سنة من يوم التسليمالضمان م

                                                             
 . 64ص، المصدر السابق ،المتعلق بالقانون المدني ، 58-75الأمر  1
كلية  ،القانون الخاص ، مذكرة ماجستير ،  دراسة مقارنة،المستهلك في التعاقد الإلكتروني حماية ،محمود عبدالله ،عبدالله ذيب  2

 .109ص، 2009،فلسطين ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية ،الدراسات العليا 
إذا أخبر المشتري البائع بالعيب الموجود في المبيع في الوقت الملائم كان له الحق في من القانون المدني على :" 381المادة تنص  3

 ..."المطالبة بالضمان
 . 64ص، المصدر السابق ،,المتعلق بالقانون المدني 58-75 الأمر   4
 .115ص، المرجع السابق،بلعابد سامي  5
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فإذا اكتشف المشتري العيب بعد انقضاء مدة سنة فلا يجوز له رفع دعوى الضمان ،التسليم 

 .1بالضمان لمدة أطولإلا إذا أثبت أن البائع أخفى العيب غشا منه أو في حالة التزام البائع 

تسقط بالتقادم دعوى من القانون المدني الجزائري على أنه:"  383حيث تنص المادة 

الضمان بعد انقضاء سنة من يوم تسليم المبيع حتى ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد 

 يجوز للبائع أن غير أنه لا،يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول لم  انقضاء هذا الأجل ما

 .2" منه يتمسك بسنة التقادم متى تبين أنه أخفى العيب غشا

ى تفاق علالإ ويجوز للمتعاقدين الزيادة في مدة الضمان أو الإنقاص منها أو إسقاطها غير أن

ن م384 في نص المادةحيث جاء ،طلا إذا تعمد البائع إخفاء العيبإسقاط الضمان يكون با

ي فيدا يجوز للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص أن يزالقانون المدني الجزائري على أنه :"

 الضمان أو أن ينقصا منه وأن يسقطا هذا الضمان غير أن كل شرط يسقط الضمان أو

 ".ينقصه يقع باطلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب في المبيع غشا منه 

نه يجب على المشتري أن يعلم البائع أما يخص مدة الضمان وبميعاده إلى وتجدر الإشارة في

إلا إذا ،في أجل ستة أشهر من يوم الإعلام في أجل شهر من ظهور العيب وأن يرفع الدعوى 

 .3كان هناك اتفاق يقضي بخلاف ذلك

من الضمان ة نايرد على إطلاقه و فهناك بعض البيوع  مستث ويجب التنويه إلى أن الضمان لا

حيث ،دارية إذا تمت بالمزاد العلنيوع القضائية والبيوع الإوهي البي ،قد أوردها المشرع

ضمان للعيب في البيوع لامن القانون المدني الجزائري على أنه :" 385تنص المادة 

 .4"ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد ،القضائية 

في ضمان لحق كما أن المشرع الجزائري ومن أجل تقرير حماية أوسع للمستهلك فقد منحه ا

المحدد   327- 13المرسوم التنفيذي رقم من  3الفقرة 3المادة  في زاإضافي أكثر امتيا

التي تسري عليه الشروط ،5نفيذتلشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز ال

 .6المحددة في أحكامه تاركا ذلك لإرادة الأطراف في تحديده 

نص في كترونية لإلالقانون المتعلق بالتجارة اقد نظم المشرع الجزائري حق الضمان في و

روني على يجب أن يتضمن العقد الإلكت ":التي تنص على  11و 8و 4و 3 ةالفقر 13المادة 

 ،"فيات معالجة الشكوىيشروط الضمان وخدمات مابعد البيع وكشروط وكيفيات التسليم و

يجب :" بالتجارة الإلكترونيةالمتعلق  18/05من القانون  8 الفقرة 23وحسب نص المادة 

                                                             
 . 108ص ، المرجع السابق ،بن غيدة إيناس  1
 . 65ص، المصدر السابق ،المتعلق بالقانون المدني، 58-75الأمر  2
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل لمدة معلومة ثم ظهر خلل فيها من القانون المدني الجزائري على أنه :"  386تنص المادة  3

فعلى المشتري أن يعلم البائع في أجل شهر من يوم ظهوره ,وأن يرفع دعواه في مدة  سة أشهر من يوم الإعلام وكل هذا مالم يتفق 

 الطرفان على خلافه ".
 . 109ص ، المرجع السابق ، بن غيدة إيناس 4
المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز  ، 2013سبتمبر  26، المؤرخ في  327- 13المرسوم التنفيذي رقم  5

 17، ص 2013أكتوبر  02في  المؤرخة،  49، الجريدة الرسمية عدد نفيذ تال
 .319ص،المرجع السابق، ربيع زهية  6
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، في حالة تسليم غرض غير مطابق للطلبية أو في ستعادة سلعتهالمورد الإلكتروني إعلى 

إذا كان المنتوج معيبا ويجب أن يتم إرجاع المبالغ المدفوعة خلال أجل خمسة عشر  حال ما

 .1"يوما من تاريخ استلامه المنتوج 15

التي  زاماتلإلتابالإضافة إلى :تنفيذ العقد الإلكترونيتهلك عند ضمانات حماية المسثانيا/

ترونية لإلكهي على عاتق المهني أو المحترف في عقود الإستهلاك سواء التقليدية منها أم ا

 : رتبطين بالعقود الإلكترونية وهمايوجد إلتزامين هامين م

 :ة المستهلك عند الدفع الإلكترونيحماي -1

رق وتعديل ط، إهتمامات المستهلكين الشرائية  الكبير في تحويل إذا كان لظهور النقود الأثر

ن تثير المزيد من نها أأكتروني من شللان وسائل الدفع اإف ،التعامل مع قدراتهم المادية

 وتتميز وسائل الدفع الإلكتروني، 2أطراف العلاقة التي تنشأ نتيجة التعامل بهالدى  الاشكالات

بمجموعة من المميزات التي جعلتها أكثر استخداما وخاصة في المجتمعات المتقدمة اقتصاديا 

 .3وثقافيا

والجدير بالذكر أن المخاطر الأمنية لا تتعلق بالمستهلك فقط وإنما قد تمتد أيضا إلى التاجر 

تاجر فقد تتعرض البطاقة الإلكترونية المملوكة للمستهلك أو لل ،وإلى مصدر هذه النقود

للسرقة أو التزييف ويتم معاملتها باعتبارها نقودا إلكترونية أصلية وقد يحدث أن يتم التزوير 

ات أو على يعن طريق تعديل البيانات المخزونة على البطاقات الإلكترونية أو على البرمج

ق الأمني إما كنتيجة لعمل إجرامي ختراقد يحدث الاو، 4القرص الصلب للكمبيوتر الشخصي

وإما كنتيجة لعمل غير عمدي مثل محو أو تخريب موقع من ، 5عمدي مثل التزوير والتزييف

فمن  ،لكترونية والقرصنة الإلكترونيةوإما الإخلال بتصميمات الأنظمة الإ ،المواقع الإنترنت

 .6شأن كل هذه التصرفات والتهديدات السابقة أن تؤدي إلى آثار قانونية وأمنية ومالية خطيرة

وعيوب طرق الدفع  ،وإزاء التطور السريع لمعاملات التجارة الإلكترونية من ناحيةلذلك 

لجأت الشركات  -والتي كشفها واقع الأنترنت –ي خاصة بطاقات الدفع الإلكترون –الموجودة 

و المؤسسات الدولية المهتمة بالتجارة الإلكترونية إلى البحث على مجموعة من الآليات لأمن 

ومن بين هذه الآليات وضع بروتوكولات أمن وسلامة  ،عن طريق الإنترنت وسلامة الوفاء 

تماشيا مع ما تعرض له المجلس الأوروبي حيث صدرت  ،و)SSL/TLS 7مثل بروتوكول )

                                                             
مصدر ،المتعلق بالتجارة الإلكترونية  05-18رقم من القانون  8الفقرة 23، و المادة  11والمادة  8و 4و 3الفقرة  13أنظر المادة 1

 .7،8سابق، ص
 .127ص ، المرجع السابقحوالف عبد الصمد،  2
الحامد للنشر  دون طبعة ، دار،  التجارة الإلكترونية من منظور تقني وتجاري وإداري،خضر مصباح الطيطي  ،ع أكثر راج 3

 . 134ص، 2008،الأردن ، عمان،والتوزيع 
 .142ص،المرجع السابق ،خضر مصباح الطيطي  4
 . 197-175ص.ص، المرجع السابق،أنظرعبد الفتاح بيومي حجازي  5
 . 160- 155ص .ص ، المرجع السابق، نضال سليم برهم  6
تتكون من المفتاح العام والمفتاح الخاص. ويستخدم المفتاح العام لتشفير المعلومات ويستخدم المفتاح الخاص لفك  SSLكل شهادة  7

بإرسال المفتاح العام للمتصفح لتنفيذ عملية التشفير.  Serverتشفيرها . عندما يتصل المتصفح الخاص بك بموقع آمن ، يقوم الخادم 

مفتاح الخاص )الذي يستخدم لفك التشفير( هو سري . لذلك خلال الإتصال الآمن ، سيقوم المتصفح المفتاح العام متاح للكل ولكن ال

باستخدام  Server. الرسالة سيتم فك تشفيرها من جهة الخادم  Serverبتشفير الرسالة باستخدام المفتاح العام وإرساله إلى الخادم 
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،  متعلقة بحماية المستهلك عند الدفع الإلكتروني  19/05/1998توصية عن هذا المجلس في 

 .1 تأمين نظم الوفاء–تحت مسمى 

إذ  ،تعرض له المجلس الأوروبي الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد نهج نفس ماوتجدر 

أمن ر المتعلق بئعن بنك الجزا الصادر 05/07من النظام  12خلال المادة حاول المشرع من 

 18/05من القانون  29وهذا ماجاء في المادة بنظم الدفع   نحماية المتعاملي ،أنظمة الدفع

إدخال وسائل دفع  من خلال إلزام الأشخاص الذين يريدون الإلكترونيةالمتعلق بالتجارة 

 .2احديثة بتأمينه

المتعلق بالتجارة  18/05وقد نظم المشرع الجزائري الدفع الالكتروني في القانون 

"يتم الدفع في المعاملات التجارية :منه 27الالكترونية،فحسب ماجاء في نص المادة 

عند تسليم المنتوج ، عن طريق وسائل الدفع المرخص بها،وفقا  الإلكترونية إما عن بعد أو

للتشريع المعمول به، وعندما يكون الدفع إلكترونيا، فإنه يتم من خلال منصات دفع 

مخصصة عبر شبكة المتعامل العمومي للمواصلات السلكية واللاسلكية وكذا الدفع في 

يجب أن يكون وصل " نفس القانون :من  28نص المادة حسب "،و المعاملات العابرة للحدود

موقع الإنترنت الخاص بالمورد الإلكتروني بمنصة الدفع الإلكترونية مؤمنا بواسطة نظام 

تخضع منصات الدفع الإلكتروني  "منه على أنه: 29المادة  ، ونصت"تصديق إلكتروني

بتها لمتطلبات ا، لرقابة بنك الجزائر لضمان استجأعلاه 27ة المنشأة والمستغلة طبقا للماد

 .3 ".سرية البيانات و أمن تبادلهاالتشغيل البيني و

 :حماية التوقيع الإلكتروني للمستهلك -2

من والخصوصية على شبكة سببها إعتبارات الأوقيع الإلكتروني حماية الت الحاجة إلى إن

الأمر الذي  ،لكثير من المستهلكين والمزودين الموضوع يثير قلقا حيث أن هذا ،الإنترنت

ولذلك تم اللجوء إلى تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني  ،وعا من إنعدام الثقة بهذه الشبكةيسبب ن

وبفضل ،ملين عبر شبكة الإنترنتحتى يتم رفع مستوى الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعا

في ت وتحديد هوية المرسل والمستقبل هذه التكنولوجيا يمكن الحفاظ على سرية المعلوما

                                                                                                                                                                                              
الأكثر استخداماً واقوى مقياس في تكنولوجيا الأمن لإنشاء  SSL (Secure Sockets Layerالمفتاح الخاص )المفتاح السري(. ,و)

تظهر  SSL وفي، .httpsومتصفح الإنترنت . إذا كانت الوصلة مشفرة ، فإنها تستخدم بروتوكول  Web Serverوصلة مشفرة بين 

في جهة اليمين وبالضغط على رمز  المشفرة ، رمز القفل في اعلى المتصفح SSL مؤشر يوضح للمستخدم انه محمي بواسطة جلسة

الرابط  ،مقال متوفر على موقع عرب سكيورتي  .مجتمع الحماية ، ومعلومات عنها SSL القفل يعرض شهادة
/ssl-is-http://security4arabs.com/2011/06/07/what  11:35على الساعة  2019-06-13تاريخ الزيارة . 
 .240، ص المرجع السابقخضر مصباح الطيطي ،  1
2

دراسة “حمودي، الأمن المعلوماتي في الجزائر بين التطورات التكنولوجية وضعف البيئة الرقمية، المجال المصرفي نموذجا  فريدة 
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-، مقال متوفر على الرابط : ”قانونية

-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%

-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-D9%81%D9%8A%

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88-D8%A8%D9%8A%D9%86%/ 
 .8مصدر سابق، ص، المتعلق بالتجارة الإلكترونية  05-18القانون رقم  من 29،28،27أنظر المواد   3

http://security4arabs.com/2011/06/07/what-is-ssl/
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التلاعب به بطريقة  يتمقد  الذي التوقيع الإلكتروني المزور،والحماية من 1التعاقد الإلكتروني

 .2ينطلي على الجمهور عند استعماله بحيث تقليدهمادية أو معنوية أو 

صحته بشهادة التصديق  فالثقة في التوقيع الإلكتروني تكون من خلال التأكد من

يقع على طرف ثالث محايد في التعاقد  التوقيع الإلكترونيلى صحة فالتصديق ع،المعتمدة

وقد يتمثل في أفراد أو شركات أوجهات مستقلة  ،كتروني يسمى مزود خدمات التوثيقالإل

ويسمى هذا الطرف  ،لتوثيق تعاملاتهم الإلكترونية محايدة تقوم بدور الوسيط بين المتعاملين

الفصل  المبحث الثاني من فيات التوثيق كما سبق وذكرنا الثالث أيضا سلطات أو جه

 .3الأول

القانون من  26نص المادة لكتروني في الإ لتوقيعحماية قانونية لالمشرع الجزائري  رتبوقد 

ينبغي للمورد الإلكتروني الذي يقوم بجمع المعطيات "حيث:لكترونية المتعلق بالتجارة الا

، ألا يجمع إلا البيانات الزبائن والزبائن المحتملينلفات ذات الطابع الشخصي ويشكل م

. كما يجب عليه الحصول على موافقة المستهلكين رورية لإبرام المعاملات التجاريةالض

ويتم تحديد  الإلكترونيين  قبل جمع البيانات وضمان أمن نظم المعلومات وسرية البيانات

 .4"عمول بهماتشريع والتنظيم الميفيات تخزين المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا للك

حماية للتعامل في إطار :المورد الالكتروني لتزاماتإت المقررة على مخالفة جزاءاالثالثا/

حد لكتروني يخالف أكل مورد إيعاقب  ،التجارة الالكترونية واحتراما للإجراءات المفروضة

عدم عرض المعاملة التجارية ق المعاملة التجارية الالكترونية،عدم توثيالالتزمات التالية: 

المعلومات الخاصة به،الإشهار إخفاء رقم التعريف الجبائي و أوا الالكترونية مسبق

عدم ات والخدمات الممنوعة من التوثيق،النشر والترويج للمنتوجوالترويج الكاذب الالكتروني أو

متناول المستهلك عدم وضع الشروط التعاقدية في لات المعاملات التجارية المنجزة،حفظ سج

الالكتروني للمستهلك  الإمتناع عن تسليم الفاتورة من قبل الموردتروني قصد تضليله،الالك

جات التى وكذا المنت ،بيع السلع المحظورة كالمشروبات الكحولية والمنتجات الصيدلانيةالإلكتروني،

تستوجب إعداد عقد ة أو خدمة كل سلع، التجارية أوالصناعية تمس بالحقوق الفكرية أو 

-18رقم قانونالحسب ما نص عليه و ،5 ()لعب القمار،الرهان واليانصيبمثل:المعاملات ،رسمي

المتعلق بالجرائم منه  48إلى 39 منالمواد  فيلاسيما  ةلكترونيلإلتجارة االمتعلق با 05

إلى  دج 50.000بغرامة من  يعاقب:" يلي منه ما 39حيث جاء في نص المادة ،والعقوبات

 11دج، كل مورد إلكتروني يخالف أحد الإلتزامات المنصوص عليها في المادتين  500.000

من هذا القانون، كما يجوز للجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوى أن تأمر بتعليق نفاذه  12و

 ( أشهر".6لمدة لا تتجاوز ستة )لى جميع منصات الدفع الإلكتروني،إ

                                                             
 .128،ص ،المرجع السابقحوالف عبد الصمد  1
الطبعة ، التجارة الإلكترونية في القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت،عبد الفتاح بيومي حجازي 2

 .135ص، 2006،مصر ،الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،ولىالأ
 .180ص،  المرجع السابق ،  خالد حسن أحمد لطفي 3
 .8مصدر سابق، ص، المتعلق بالتجارة الإلكترونية  05-18القانون رقم أنظر  4
  . 10،  5ص، ص مصدر سابق،المتعلق بالتجارة الإلكترونية 05-18لقانون امن   37، 34، 25،20 ،39 وادنظر الما 5
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دون المساس بحقوق الضحايا في التعويض، يعاقب :" ن نفس القانونم 40وجاء في نص المادة 

من  34و 32و  31و  30دج كل من يخالف أحكام المواد  500.000دج إلى  50.000بغرامة من 

 .1"هذا القانون

من هذا  25كل من يخالف أحكام المادة دج  200000دج إلى  20000رامة من ويعاقب بغ

أسماء النطاق في  تسجيلتقوم هيئة مؤهلة على من نفس القانون  42القانون،وفي المادة 

عن طريق الإتصالات بيعي مؤهل لتوفير السلع والخدمات لأي شخص طالجزائر 

، وتنص المادة ين تسوية الوضعيةالإلكترونية، ويبقى تعليق هذا الموقع ساري المفعول إلى ح

يرتكب المورد الإلكتروني مخالفات أثناء ممارسة نشاطه،يتم أنه حين  من نفس القانون 43

 ، ولا يمكن أنشكل تحفظي من طرف الهيئة المكلفةتعليق تسجيل أسمائهم بوغلق المحل 

أن  كل مخالفة  ىعلمن نفس القانون  44تتجاوز مدة التعليق ثلاثين يوما، وتنص المادة 

يعاقب عليها طبقا لأحكام  من نفس القانون المتعلقة بالفوترة الالكترونية 20لأحكام المادة 

المذكورة المعدل والمتمم  محدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاريةال 04/02القانون 

وتؤهل الإدارة المكلفة بحماية المستهلك المتعلق بالتجارة الإلكترونية،  18/05في القانون 

ويحدد ن،ابعين بمخالفة أحكام هذا القانورامة الصلح مع الأشخاص المتغبمباشرة إجراءات 

بموجب  مبلغ غرامة الصلح كحد أدنى من الغرامة المنصوص عليها في أحكام هذا القانون

، وفي حالة قبول المورد الإلكتروني لها تقوم الإدارة المؤهلة من نفس القانون 46المادة 

صالح التابعة لإدارة التجارة المورد الإلكتروني تبلغ المو،%10بإقرار تخفيض قدره 

من نفس  47لمادة ل طبقا من تاريخ تحرير المحضرأيام بدءا  7تتجاوز  المخالف خلال مدة لا

من هويته وكل ما يتضالوسائل مصحوبا بإشعار الإستلام ،ويتم الدفع بواسطة جميع القانون

في أجل  للأحكام التشريعية المعمول بها يمتثلإذا لم يتم دفع الغرامة ولم و ، يتعلق بالمخالفة

طبقا للمادة لغرامة ويضاعف مبلغ ايرسل المحضر إلى الجهة القضائية المختصة، ،يوم 45

شهرا من  12تتجاوز اثني عشر في مدة لا في حالة تكرار نفس الجريمةمن نفس القانون  48

 . 2 ون حق الضحية في التعويضمن نفس القان 45، كما كفلت المادة تاريخ العقوبة السابقة

الذي يصيبه ضرر من جراء ممارسات تعاقدية  الالكتروني وفقا للقواعد العامة يمكن للمستهلكو

أن يتقدم بشكواه أمام النيابة العامة،  ،3تضمين شروط تعسفية في عقود الاستهلاك من خلالتعسفية 

لمترتب عنه االمحمي قانونا، وقصد تحريك الدعوى العمومية ضد المتدخل المتعسف في حقه 

الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق ":ويعرف الضرر بأنهلمستهلك لضرر مباشر 

لحق أو تلك المصلحة متعلقا بسلامة جسمه، ا من حقوقه، أو بمصلحة مشروعة له سواء كان ذلك

                                                             
  . 10،  5ص، ص سابق مصدر ،المتعلق بالتجارة الإلكترونية 05-18لقانون نظر اا 1
المتعلق بالتجارة الإلكترونية ، مصدر سابق ،ص  18/05من القانون  48و 47و 46و 45و 44و 43و  42و 41و 40و 39أنظر المواد  2

 .  8،10ص
 .68ص، المرجع السابق،عبدالله محمود ،عبدالله ذيب  3



 ئريع الجزاتشرينماذج تطبيقية للشكلية الإلكترونية في ال                    :صل الثانيالف
 

80 
 

مورد و المدنية لل مسؤوليتين معا الجزائيةالأو عاطفته، أو ماله "، وعند وقوع الضرر تقوم 

 .1 متدخلاالالكتروني بصفته 

 

                                                             
تخصص قانون خاص ، أطروحة دكتوراه ، النظام القانوني لتعويض الأضرار الماسة بأن المستهلك  وسلامته ،ولد عمر طيب  1

 . 121ص، 2010-2009، -تلمسان–ر بلقايد كلية الحقوق والعلوم السياسية ,جامعة أبي بك،
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 الخاتمة 
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العقود  إبرامبمبدأ الشكلية في "الموسوم بـ: لبحثا اهذ خلص في خاتمةن     

ناولنا تالفصل الأول موضوع الدراسة  إلى  فصلين، والتي قسمنا فيها  ،"لكترونيةلإا

ه أما الفصل الثاني تطرقنا في،  "الالكترونيةالقواعد الناظمة للشكلية " فيه

لبحث ا وفي إطار ، "الالكترونية في التشريع الجزائرينماذج تطبيقية للشكلية "إلى

ل ومن النتائج موزعة بين الفصلين الأنخلص إلى جملة عن إجابة لتساؤل الدراسة 

 ، نوضحهما فيما يلي:  متواضع تمها بمقترحوالثاني ونخ

 أولا/النتائج:

ستيفاء يتطلب افيه الدعائم المادية مين التعاقد الالكتروني في عالم تنعدم أتإن  -

ما المشرع الجزائري في نص عليه والإجرائيةمجموعة من القواعد الموضوعية 

مدني ودعمها بنصوص تشريعية خاصة في مجال التوقيع والتصديق القانون ال

 والتجارة الالكترونية، على نحو يجسد الشكلية في إبرام العقد الالكترونيين

 الالكتروني .

ر البنية العقود من خلال توفي امبرإفي  ةالالكترونيعالج المشرع الجزائري الشكلية -

من وهذا ما نلمسه من خلال نصوص القانون المدني و ،كترونيلالإ لتعاقدالتحتية ل

 05-18والقانون  ،بالتوقيع والتصديق الإلكترونيينالخاص  04-15خلال القانونين 

يق المتعلق بالتجارة الإلكترونية حيث تم اختيارهما كنموذجين تشريعيين في تطب

 .قواعد الشكلية الإلكترونية في القانون الجزائري 

 أوكن كرقد تفرض من قبل المشرع  الإرادةللتعبير عن  امحدد اسلوبأتعتبر الشكلية -

 افالأطراتفاق  من خلال أو،التعاقد لإثباتشترط تلاحق لنشوء العقد وقد  كإجراء

 .فيما يعرف بالشكلية الاتفاقية

في  يةالالكترونو الكتابة ر المشرع الجزائري المساواة بين الكتابة التقليدية قأ-

ي ذات ه التقليديالقواعد الخاصة بالشكلية في التعاقد  أنمما يترتب عليه ،الإثبات

ءة تابة مقروكون الكأن تبشرط ،بالشكلية في العقود الالكترونية القواعد الخاصة

بة مع مراعاة الخصوصية المتعلقة بالكتا للتعديلومستمرة و دائمة و غير قابلة 

 .المشرع في نصوص خاصة  والتي نظمها الالكترونية

ل أصبح لكتابة الخطية بصورتها التقليدية ليست هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات با-

ت نية بشرط استيفاء اجراءاإلكترويعتد أيضا بالكتابات التي تكون على دعامات 

 ،ومن بمضمون ما ورد فيه العقد  دل على رضاء أطرافبشكل ي يةميقانونية وتنظ

بات ها، الث  دواما والالكترونية للقراءة، استمراريتهقابلية الكتابة أهم الشروط العامة:

ن مللت عديل ، واستيفاء الشروط الخاصة والتي تتمثل في التأكد تها وعدم قابلي

 ية والكتابةالكتابة الورقيكمن التوافق بين وهنا  ،من التغييرالسلامة والحفظ و،هويةال

 .الالكترونية
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 ين، شرطشرطفي تتمثل شروط المحرر الرسمي الإلكتروني المعد كوسيلة للإثبات -

نية إلى وهو إمكانية نسبة هذا المحرر والكتابة الإلكترو  Identificationالإنتساب 

  Intégralitéوشرط السلامة شريطة عدم إنكار ذلك، ،الشخص الذي حررها

ة بيانات المحرر الإلكتروني بطريقيقصد به توافر الوسائل التي تمكن من حفظ و

وهما نفس الشروط  ،تضمن عدم المساس به أو إجراء أي تعديلات يصعب إكتشافها

 .من القانون المدني الجزائري 1مكرر  323المذكورة في نص المادة 

، فأما إجرائيموضوعي و نكلية الالكترونية شقيالناظمة للشتتضمن القواعد  -

جبات الواشخاص وبيانا للحقوق التي يتمتع بها الأفيتضمن  الموضوعي منه

ين ه فيما بفلكي يكون العقد الإلكتروني ذو قيمة قانونية وينتج آثار ،المفروضة عليهم 

قيع تم التو، وإذا كان العقد الذي يبرم بصورة تقليدية يمن التوقيع عليه أطرافه فلابد

قيع عليه العقد الالكتروني يتم التو ،فإنأو البصمة أو الختم  الإمضاءعليه عن طريق 

ن ألابد ،فانت صوره ا كي  أ،الموصوف عن طريق استخدام التوقيع الالكتروني

لكتروني إأن ينشأ على أساس شهادة تصديق أهمها : يستوفي مجموعة من الشروط 

ق  عع دون سواه، أن يمكن من تحديد هوية ق   و  موصوفة، أن يرتبط بالم   و  ون أن يك ،الم 

،و أن يكون مرتبطا عق   و  ل تكون تحت التحكم الحصري للم  شأ بواسطة وسائمن

 .بالبيانات الخاصة به 

هة جضرورة وجود  جرائية الخاصة الناظمة للشكلية الالكترونيةتتضمن القواعد الإ-

 خاصة تعمل تحت إشراف السلطة التنفيذية تختص بإصدارلكتروني عامة أوإتصديق 

وني، وتقدم خدمات تتعلق بالتوقيع الإلكتر، الموصوفةشهادات التصديق الإلكتروني 

، تحديد إثبات مضمون التبادل الإلكترونيوع، ق   و  دورها التحقق من هوية الشخص الم  

 المفاتيح الإلكترونية. إصدارو لحظة إبرام العقد،

ع الإلكتروني لإثبات نسبة التوقيتصديق عن مقدم خدمة الشهادة التصديق  تصدر-

صول وهذه الشهادة يقصد منها الح ،إلى إجراءات توثيق معتمدةوتستند الإلكتروني 

ع وأن التوقي ،مصدرهعلى تأكيد نسبة رسالة البيانات أو العقد الإلكتروني إلى 

ق ، و يستلزم توفر شهادة التصديهو توقيع صحيح صادر ممن نسب إليهالإلكتروني 

ن قبل أن تمنح من قبل طرف ثالث أو م :الإلكتروني الموصوفة على المتطلبات الآتية

لتصديق الإلكتروني الموافق طبقا لسياسة اكتروني الإلتصديق المؤدي خدمات 

ا ، ويجب أن تتضمن جملة من البيانات حددهع دون سواهق   و  ،أن تمنح للم  عليها

لتوقيع خاص بالقواعد العامة المتعلقة باال 04-15من القانون  15المادة  المشرع في

 .والتصديق الالكترونيين

م المشرع الجزائري أحكام الشكلية الإلكترونية حيث خصص لها ترسانة من نظ  -

أن تجعل الجزائر تدخل مجال الاقتصاد القوانين والأحكام التنظيمية التي من شأنها 
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 04-15لقانون إطار االشكلية الإلكترونية في الرقمي،وتناولنا كنموذجين تشريعيين 

-18لشكلية الإلكترونية في إطار القانون وا ،نالمتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيي

 .المتعلق بالتجارة الالكترونية 05
 

والتصديق المتعلق بالتوقيع  04-15حدث المشرع الجزائري من خلال القانون أ-

م الإعلا ارة البريد وتكنولوجياتابعة لوز "سلطة التصديق الحكومية"الإلكتروني

معاملات الحكومة تؤطر تسيير و تخص جهة تصديق حكومية ك ،الإتصالو

العمل  لتغيير أسلوب والاتصالم تكنولوجيا المعلومات ستخداإ ن يتمأي ،الإلكترونية

ع وأداء الخدمات سواء داخل المؤسسات الحكومية ذاتها أو فى تعاملاتها م

إلى  ، جراءات تقديم الخدمة بحيث تصبح أكثر كفاءةإبما يمكن من تيسير ،المواطنين

ابعة لسلطة ت ،""سلطة التصديق الإقتصاديةالمشرع الجزائري أحدث  جانب ذلك

وهي مكلفة بتسيير الشهادات المستخدمة في المبادلات  والإتصالضبط البريد 

 الترخيص لجهة التصديق، دورها بين المؤسسات والأشخاص الطبيعية الإلكترونية

من خلال إنشاء ،الرقابة على مؤدي خدمات التصديق الإلكترونيو الإلكتروني

لمادي اتوفير الدليل سجلات إلكترونية معدة لهذا الغرض ولتسهيل  إثباتها من خلال 

المصالح  تحديد كما أصدر نصوص تنظيمية تتضمن ،على نشوء هاته التصرفات

 .ة للتصديق الإلكترونيوطنيلسلطة الالتقنية والإدارية ل

المتعلق بالتوقيع والتصديق  04-15إشترط المشرع الجزائري في القانون -

شخص سواء  توافرها في كلالإلكترونيين مجموعة من الشروط والمتطلبات يجب 

يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة للحصول على ترخيص  ،أكان طبيعيا أم معنويا

يكون خاضعا حيث يجب أن  ،ممارسة مهنة مؤدي خدمات التصديق الإلكترونيل

لشخص لأو الجنسية الجزائرية بالنسبة  ،للقانون الجزائري بالنسبة للشخص المعنوي 

ة في أن يتمتع بمؤهلات وخبرة ثابتوكذلك ب،ة مالية كافيةأن يتمتع بقدرو الطبيعي

 ميدان تكنولوجيا الإعلام والإتصال للشخص الطبيعي أو المسير للشخص المعنوي

قد  نيكو أن لاو، توثيق الذين يصدرون شهادة موصوفةالذي ينظم المكلفين بخدمة ال

تأدية خدمات التصديق جنحة تتنافى مع نشاط سبق الحكم عليه في جناية أو

أنظمة لتأمين المعلومات وحماية ضرورة استخدام برامج و ،معالإلكتروني

حقق التقني ضد أي إستعمال غير مشروع وتطبيق إجراءات ت تحقيقا للأمان،البيانات

 .السرية المناسبة

المتعلق بالتجارة الالكترونية، نظم  05-18في إطار الشكلية بموجب القانون  -

بما  بين المستهلك والمورد الالكترونيالقائمة القانونية  العلاقةالمشرع الجزائري 

 جراءات القانونيةمن خلال جملة من الإ،قبل وبعد التعاقدة بالحماي يمكن وصفه

المعاملة في إطار التجارة  لقبولضوابط وضع  ،علامالحق في الإ المتمثلة خاصة في
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، الضمانفي العدول و حقهو ،حماية حق المستهلك في الخصوصيةالالكترونية،

وحماية توقيعه الالكتروني وعند القيام بعملية الدفع الالكتروني تحت طائلة الجزاءات 

  .حكام ى مخالفة هذه الأالمقررة عل

 لىإيهدف التجارة الإلكترونية المتعلق  05-18في إطار القانون عقد تنظيم الن إ-

 هلكبين المستسواء في المرحلة السابقة أو اللاحقة للعقد التوازن العقدي إحداث 

و أو بالمجان سلعة أ عوضالالكتروني باعتباره كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني ب

وبين المورد  النهائي،بغرض الاستخدام  خدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية

ر الالكتروني الذي يعتبر كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفي

 السلع الخدمات إلكترونيا .

مما  فيها وهو الطرف الضعيف المستهلك هو محور العملية الإستهلاكية يعتبر -

لتي الفترة اوني في تعمل على حماية المستهلك الإلكتر قانونية ستوجب وضع آلياتي

يعرف بحق  ما المستهلك بالمعلومات اللازمة وهووذلك بإعلام ،تسبق التعاقد

من القانون  13، 11،  10المادة  حيث نصتتهلك في الإعلام الإلكتروني،المس

والعقد   ساسية للعرض التجاريالأ ناتاعلى البي المتعلق بالتجارة الإلكترونية 18/05

 .ينالالكتروني

ارة المتعلق بالتج 18/05القانون قبول الإلكتروني في الجزائري النظم المشرع  -

ن منه على أنه يجب أن لا تتضم 6الفقرة  12ذكر في المادة  الالكترونية ، حيث

وجيه ة معطيات تهدف إلى ت، أيلملء من قبل المستهلك الإلكترونيالمعدة لالخانات 

كدة الإجراءات المؤ، ومن بين الشروط الواجب توافرها  تقرير العديد من اختياره

لق المتع 18/05من القانون  1فقرة  32وهذا ما جاء في نص المادة للقبول الواضح،

رونية ، وكذا تحديد لحظة ملء القابل بيانات الرسالة الإلكتبالتجارة الإلكترونية

اجر إلى التو تعد لحظة وصول القبول  لالمتضمنة قبوله بالضغط على أيقونة الإرسا

 .هي لحظة تصدير القبول

ت البيانا يولد الثقة بين المستهلك الإلكتروني و المورد الإلكتروني هو حماية إن ما-

 3قرة الف 26الشخصية للمستهلك في التعاقد الإلكتروني وهذا ما جاء في نص المادة 

 نية .المتعلق بالتجارة الإلكترو 18/05من القانون 

ا الحد فحسب بل تستمر الى مابعد حماية المستهلك الإلكتروني لا تتوقف عند هذإن -

من بينها حق المستهلك الإلكتروني في  وتتمثل في جملة من الحقوق ،برام العقدإ

 18/05من القانون  7و5الفقرة  13وهو ماجاء في المادة ، العدول وفي الضمان 

 4أقصاها أربعة  للعدول والمهلة التي أقرها المشرع، المتعلق بالتجارة الإلكترونية

 2الفقرة  23المادة وهو ماجاء في  من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج،ابتداء  أيام عمل

، وكذا حق المستهلك الإلكتروني في المتعلق بالتجارة الإلكترونية  18/05من القانون 
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 13وهو ماجاءت به المادة ،المنتوج في حالة ظهور عيب في ضمان العيوب الخفية 

 المتعلق بالتجارة الإلكترونية. 18/05من القانون  5الفقرة 

يع و التوقآليات لحماية المستهلك عند عند تنفيذ الإلتزام كفل المشرع الجزائري -

توقيع ال وبث الثقة في،الإلكترونيأمين أنظمة الدفع ت من خلال،ينالدفع الإلكتروني

 من خلال التأكد من،حماية لخصوصيته الانترنتعلى شبكة الإلكتروني للمستهلك 

 المواد وصجاء في نص وهو ما ،معتمد لكترونيإتصديق  نظامعبر وجود  صحته

كدت التي أ المتعلق بالتجارة الإلكترونية 18/05من القانون  26المادة و  29و 28

الخاصة بالمستهلك  ضمان أمن وسرية البيانات الالكتروني على إلتزام المورد

 .الالكتروني

المتعلق بالتجارة  18/05القانون  أحكام ةمخالفرتب المشرع الجزائري على -

مخالف بغرامة كل مورد إلكتروني حيث يعاقب ،جملة من الجزاءات الإلكترونية

جارية عدم توثيق المعاملة التجارية الالكترونية،عدم عرض المعاملة الت مالية عند

شهار المعلومات الخاصة به،الإمسبقا أو إخفاء رقم التعريف الجبائي والالكترونية 

ن مالنشر والترويج للمنتوجات والخدمات الممنوعة والترويج الكاذب،الالكتروني أو

ي فالتوثيق،عدم حفظ سجلات المعاملات التجارية المنجزة،عدم وضع الشروط التعاقدية 

مورد متناع عن تسليم الفاتورة من قبل المتناول المستهلك الالكتروني قصد تضليله،الإ

نتجات الالكتروني للمستهلك الإلكتروني،بيع السلع المحظورة كالمشروبات الكحولية والم

كل و ،التجارية وكذا المنتجات التى تمس بالحقوق الفكرية أو الصناعية أو ،الصيدلانية

 لتي رفعت أمامهايجوز للجهة القضائية او،سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي

 6جاوز كتروني لمدة لا تتالدعوى أن تأمر بتعليق نفاذه إلى جميع منصات الدفع الإل

المقررة للمورد الالكتروني  ،مع مراعاة إجراءات غرامة الصلحأشهر

 .ودون المساس بحق المستهلك الالكتروني في التعويض،المخالف

 المقترح:نيا/اث

يز به نظراً لما تتم 05-18وتضمينها في القانون الإلكتروني تخصيص مواد للإثبات -

جود في مشكلة و قانونيا الفصل ، تتضمنالتجارة الإلكترونية عن المعاملات الأخرى

ف الموصو بين التوقيعوكذا  ،وسيلة تقليدية مقابل وسيلة إلكترونية في بيئة إلكترونية

 .الخلط بينهما كل واحد منهما وعدملتوقيع غير الموصوف من حيث قوة إثبات وا
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  01رقم :ملحق 

 السجل التجاري الالكتروني
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    https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/news?id=680&np=1الجزائر، ،بوّابة المركز الوطني للسجل التجاريالمصدر  1

 .15.15على الساعة  11/09/2020تاريخ الزيارة 

https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/news?id=680&np=1
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 https://sidjilcom.cnrc.dz/ar/web/cnrc/chahada المركز الوطني للسجل التجاري  متوفر على الموقع  2

 . 22:30على الساعة   05/09/2020تاريخ الزيارة 

https://sidjilcom.cnrc.dz/ar/web/cnrc/chahada%20تاريخ%20الزيارة%2005/09/2020
https://sidjilcom.cnrc.dz/ar/web/cnrc/chahada%20تاريخ%20الزيارة%2005/09/2020
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https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84+%
D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1&sxsrf=ALeKk02isBKMfGXhLC8e0YMWrV3iut1wQ
Q:1599464188791&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi51ba2xNbrAhWSGBQKHb

2rAS0Q_AUoAnoECA8QBA&biw=1366&bih=657#imgrc=dUO4kwnFikdPUM  تاريخ الزيارة

 . 08:00على الساعة  06/09/2020
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https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%

D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D

9%84&rlz=1C1RLNS_frDZ910DZ910&sxsrf=ALeKk03lX6DuKWXgQJvGFKC6JoGaQXdu1w:1599

650560462&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjLyq7b-

tvrAhUIqaQKHUgsBuAQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1366&bih=576#imgrc=TT7mRDFwoLw7tM 

 . 11:00على الساعة  2020-09-09تاريخ الزيارة 
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5 post_8833.html-info.blogspot.com/2010/05/blog-http://isdept      06/09/2020تاريخ الزيارة 

 .  07:30على الساعة 

http://isdept-info.blogspot.com/2010/05/blog-post_8833.html%20%20%20%20%20تاريخ%20الزيارة%2006/09/2020%20على%20الساعة%2007:30
http://isdept-info.blogspot.com/2010/05/blog-post_8833.html%20%20%20%20%20تاريخ%20الزيارة%2006/09/2020%20على%20الساعة%2007:30
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6 /certificate-https://networkencyclopedia.com/digital   على الساعة  06/09/2020تاريخ الزيارة

07:00 . 

https://networkencyclopedia.com/digital-certificate/
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І-المـــــصــــــادر قائمـــــــــــة 
 : والتنظيمية النصوص التشريعيةأولا/

 : النصوص التشريعية -1

مستهلك المتعلق بالقواعد العامة لحماية ال 7/2/1989)الملغى(  المؤرخ في  02-89قانون رقم  -

 .1989فيفري8تاريخ النشر:  ،6المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد 

بريد يحدد القواعد العامة المتعلقة بال 2000غشت سنة  5الصادر في  03 - 2000رقم قانون   -

 .2000ة غشت سن 6,تاريخ النشر:  48وبالمواصلات السلكية واللاسلكية , الجريدة الرسمية العدد 

ات , يحدد القواعد المطبقة على الممارس 2004يونيو سنة  23الصادر في  02-04قانون رقم  -

ونيو ي 27الموافق ل  1425جمادى الأولى عام 9:، تاريخ النشر 41، جريدة رسمية عدد التجارية 

2004 . 

المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي الجريدة  20/02/2006المؤرخ في  06/03القانون  -

 .2006لسنة 14الرسمية رقم 

 , يتضمن 2006فبراير سنة  20الموافق ل  1427محرم عام  21مؤرخ في  02-06القانون رقم -

 مهنة الموثق .

ة المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، جريد 2009فيفري  25مؤرخ في  03 -09قانون رقم  -

 .2008مارس  08الموافق ل1430ربيع الأول11، تاريخ النشر: 15رسمية عدد 

المؤرخ في  ،الخاص بالقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين 04-15القانون رقم -

 . 2015فبراير سنة  10،تاريخ النشر:  06، جريدة رسمية عدد   2015الاول من فبراير 

ة ,يحدد القواعد العام2018ماي  10الموافق ل 1439شعبان  24مؤرخ في  04-18القانون رقم -

 1439شعبان  27تاريخ النشر  27المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية جريدة رسمية عدد

 . 2018مايو  13الموافق ل

الرسمية  المتعلق بالتجارة الالكترونية ,الجريدة 2018مايو  10 الصادر في 05-18القانون رقم  -

 . 2018مايو سنة  16 تاريخ النشر:,  28عدد 

المتضمن القانون التجاري المعدل  1975سبتمبر  26الصادر في  59-75الأمر الصادر في  -

 .1975ديسمبر  19، تاريخ النشر: 101الرسمية العدد والمتمم ، الجريدة 

المتضمن  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في 58 -75الامر رقم -

 .1976جوان 11الصادرة بتاريخ  46القانون المدني المعدل والمتمم ,الجريدة الرسمية العدد 

 

 : النصوص التنظيمية -2

الغش،  المتعلق برقابة الجودة وقمع 1990جانفي  30المؤرخ في  39 -90المرسوم التنفيذي رقم  -

قم رالمعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي  1990جانفي  31صادرة في  05جريدة رسمية عدد 

 .2001أكتوبر  31صادرة في  61، جريدة رسمية  عدد 2001أكتوبر  06المؤرخ في  01-315

مايو  30الموافق ل 1428جمادى الأولى عام  13المؤرخ في 162 – 07تنفيذي رقم الم مرسوال -

 1422صفر عام  15المؤرخ في 123 - 01م المرسوم التنفيذي رقم م، يعدل ويت2007سنة 
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الاستغلال المطبق على كل نوع من انواع الشبكات  بنظاموالمتعلق  2001سنة  ماي 9الموافق ل 

جريدة رسمية  ،الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكيةفيها اللاسلكية  بما

 .2007يونيو 7الموافق ل  1428ولى عام جمادى الأ 21،تاريخ النشر: 37عدد

نة سبتمبر س 26ا لموافق  1434ذي القعدة عام  20مؤرخ في  327 - 13مرسوم تنفيذي رقم ال -

 ،49رقم  يدة رسميةجر ،يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيزّ التنفيذ ،2013

2013. 

 أبريل سنة 25الموافق ل 1437رجب عام  17مؤرخ في  134-16المرسوم التنفيذي رقم  -

كتروني والذي يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإل 2016

 28الموافق ل  1437رجب عام  20مؤرخة في  26جريدة رسمية عدد  وسيرها ومهامها 

 . 2016أبريل سنة 

كومية ,يحدد طبيعة السلطة الح 2016أبريل سنة  25الصادر في  135-16المرسوم التنفيذي رقم  -

بريل أ 28،تاريخ النشر  26للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ,جريدة رسمية عدد 

 .2016سنة 

جل ,يحدد نموذج مستخرج الس 2018أبريل سنة  5الصادر في  112-18تنفيذي رقم المرسوم ال  -

نة أبريل س 11,تاريخ النشر  21التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني ,جريدة رسمية عدد 

2018. 

 2005ديسمبر سنة  28الموافق ل  1426ذي القعدة عام  26المؤرخ في  07-05النظام رقم -

افق المو 1427جمادى الأولى عام  8,مؤرخة في  37من أمن أنظمة الدفع جريدة رسمية عدد ,يتض

 . 2006يونيو سنة  4ل 

ІІ- قائـــمة المـــراجع 

   أولا: الكتب 

 ندرية ,مصر,دون طبعة ,دار الجامعة الجديدة للنشر ,الإسك العقدمجلس ،  أسامة عبد العليم الشيخ-

,2008. 

لتوقيع النظام القانوني لإبرام العقد الالكتروني على ضوء قانون اإياد احمد سعيد الساري , -

 . 2016ان , , الطبعة الاولى, منشورات الحلبي الحقوقية ,لبن الالكتروني و المعاملات الالكترونية

 التجارة لعقدإبرام العقد الالكتروني و إثباته الجوانب القانونية إيمان مأمون أحمد سليمان،  -

 .2008، -مصر–، دون طبعة , دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية الالكترونية

 بعة ,دون ط, طرق الاثبات في المواد المدنية والتجاريةبلعيساوي محمد الطاهر باطلي غنية , -

 .2017دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ,الجزائر, 

، لحكمة منشورات دار ا ،الطبعة الثانية ،القسم الأول  ، ريالقانون التجا، باسم محمد صالح  -

 .1992،بغداد 

اع أنو–عقد الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالالمهدي نزيه محمد الصادق , -

 .1982,الطبعة الأولى ,دار النهضة العربية , ,دراسة فقهية-العقود

، دار الثقّافة للنّشر والتوّزيع، الالكتروني المبرم عبرالانترنتالعقد الدولي حمّودي محمّد ناصر،  -

 .2012 -الأردن–عمّان 
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ار الفكر د, الطبعة الأولى,  المستند الالكتروني ووسائل اثباته وحمايتهخالد حسن احمد لطفي,  -

 . 2019الجامعي , الإسكندرية مصر, 

"،  حاكمالتقاضي الإلكتروني "الدعوى الإلكترونية وإجراءاتها أمام الم خالد ممدوح إبراهيم، -

 . 2007الطبعة الأولى،دار الفكر الجامعي ,الإسكندرية , مصر 

دار ،ى الطبعة الاول، عقود التجارة الإلكترونية ,عقد البيع عبر الأنترنت،رزيقات عمر خالد  -

 .2007،عمان ،حامد للنشر والتوزيع 

وقيةّ، "، دون طبعة , منشورات حلبي الحقالتوقيع الالكتروني"دراسة مقارنةضياء أمين شيمش،  -

 . 2003 -لبنان –بيروت

لثاني ، االجزء ,الطبعة الأولى  ، الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الزراق أحمد السنهوري  -

 ,بيروت  ، دون سنة نشر, حياء التراث العربيإدار 

ات الإثب -الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية "العقد الإلكتروني ،محمد المرسي زهرة  -

 .2008، لبنان، بيروت ، دار النهضة العربية،الطبعة الأولى  ،المستهلك الإلكتروني"-الإلكتروني

لفكر ا,دون طبعة ,دار  الشركات الإلكترونيةمنير محمد الجنبيهي , ممدوح محمد الجنبيهي ,  -

 . 2005الجامعي , الإسكندرية ,مصر ,

زيع شر والتو,الطبعة الأولى ,دار الثقافة للن أحكام عقود التجارة الإلكترونيةنضال سليم برهم , -

 . 2009,عمان ,

لطبعة ا، قانون التجارة الإلكترونية قواعد الأونيسترال ودليلها التشريعي وائل أنور بندق،  -

 .2009،مكتبة الوفاء القانونية ،الإسكندرية  الأولى

 ,ولىالطبعة الا,  ادلة الاثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الاسلامي ,يحيا بكوش -

 .1981 لجزائر,,االشركة الوطنية للنشر و التوزيع

 رنيتالانتاثبات التصرفات القانونية التي يتم ابرامها عن طريق حسن عبد الباسط الجميعي , -

 .   2000,دون طبعة, دون دار نشر, القاهرة , مصر , 

 , دون طبعة,الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الإستهلاك, حسن عبد الباسط جميعي-

 .1996دار النهضة العربية ,القاهرة مصر 

ار الفكر الأولى ,د,الطبعة التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية خالد ممدوح إبراهيم ,-

 . 2008الجامعي ,الإسكندرية ,مصر ,

,دون طبعة  التجارة الإلكترونية من منظور تقني وتجاري وإداريخضر مصباح الطيطي ,-

 .2008,دارالحامد للنشر والتوزيع ,عمان,الأردن ,

الجديدة  الجامعة ,الطبعة الثانية ,دار التوقيع الإلكتروني بين التدويل والإقتباسسعيد السيد قنديل ,-

 . 2006للنشر ,الإسكندرية مصر ,

دار ,دون طبعة , القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونيةصالح المنزلاوى ,-

 .2006الجامعة الجديدة ,الإسكندرية ,مصر ,

رائم جلنموذجي لمكافحة الإلكترونية في القانون العربي ا ,التجارةعبد الفتاح بيومي حجازي -

 .2006,الطبعة الأولى , دار الفكر الجامعي ,الإسكندرية ,مصر ,الكمبيوتر والإنترنت 
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الأول  , الجزء النظام القانوني للحماية من التجاوزات الإلكترونيةعبد الفتاح بيومي حجازي ,-

 .2002,دار الفكر الجامعي ,مصر ,

قود اعد المعلومات الإلكترونية ,"دراسة تطبيقية لع,عقد الإشتراك في قوفاروق الأباصيري -

 .2003، دار النهضة العربية ,الأنترنت"

يع , ,دار الثقافة للنشر والتوز 2005, طبعة الإلكتروني ,إثبات المحررلورنس محمد عبيدات -

 .2005الأردن عمان ,

ر العلمية الثقافة والدادون طبعة ,دار التحكيم بواسطة الانترنيت,محمد ابراهيم ابو الهيجاء , -

 . 2000الدولية , عمان ,

رية في شرح القانون المدني الإثبات في المواد المدنية والتجا الواضحمحمد صبري السعدي ,-

 .2009الجزائر ,–,دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ,عين مليلة  2009,طبعة 

لنشر ل,دون طبعة , دار الثقافة  ية,الوجيز في عقود التجارة الالكترونمحمد فواز المطالقة -

 .2000والتوزيع ,عمان , 

ر ونية، دا، دار الكتب القانالتنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الانترنتمصطفى موسى العجارمة،-

 .2010شتات للنشر و البرمجيات، مصر، 

لنشر لثقافة , الطبعة الأولى , دار الالتجارة الالكترونية في القانوننصار محمد الحلالمة, -

 .  2012والتوزيع , الاردن,  

 :العلميةالمقالات  /ثانيا

مجلة ( ,لكترونيةخليفي مريم ,)الإلتزام بالإعلام الإلكتروني وشفافية التعامل في مجال التجارة الإ  -

مرباح  ,العدد الرابع , كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي دفاتر السياسية والقانون

 .2011ورقلة,جانفي 

كلية  مجلةألاء يعقوب يوسف ,)الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية( , -

 .2005, 14جامعة النهرين ,العراق العددالحقوق ،

 و العلوم ، كلية الحقوقمجلة المفكرإثبات(،  براهمي حنان، )المحررات الإلكترونية كدليل -

 .2013 ،، المجلد الثامن ، العدد التاسعالسياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة 

ة لأكاديميحوالف عبد الصمد , )الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية( , ا -

معة ابي بكر ,جا 15الإقتصادية والقانونية , العدد للدراسات الإجتماعية والإنسانية , قسم العلوم 

 .2016, جانفي  -تلمسان–بلقايد 

اب ذي مجلة آدسامي جوده الزيدي )القراءة والكتابة عند العرب قبل الإسلام وعصر النبوة (,  -

 .2012,جامعة ذي قار ,العراق ,حزيران , 6,المجلد  6,العدد قار 

ة كلية مجلانب القانونية لتنفيذ و إثبات العقد الالكتروني( ضاري تمران طلاق الشمري، )الجو -

ربيع الثاني ربيع الأول /20,السنة الخامسة ,العدد التسلسلي  4,العدد  القانون الكويتية العالمية

 . 2017ه ، ديسمبر  1439

 ي فيعبير مزغيش ,محمد عدنان بن ضيف ,)الضوابط الحمائية المصوبة لإختلال التوازن العقد -

سكرة , العدد الرابع ,جامعة محمد خيضر ب,مجلة الحقوق والحريات عقود الإستهلاك التعسفية( 

 .2017,أفريل 
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رخ في المؤ 04-15فاطمة الزهراء تبوب ,)التوقيع والتصديق الالكترونيين في ظل القانون رقم  -

 , الجزء الثاني.29, العدد  1حوليات جامعة الجزائر (, 2015أول فبراير 

 ة والسياسيةمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونيالشكلية الاتفاقية في العقود(،  (وسن قاسم غني، -

                                                                      . 2011 ، العراق، بابل ,جامعة

لعلمي ا،مجلس النشر  مجلة الحقوقخالد سعد زغلول،)الحماية القانونية للتجارة الالكترونية(،-

 .2005، سبتمبر 29العدد  03،جامعة الكويت ، ملحق

-15زائري درّار نسيمة ,)التوثيق الرقمي ومسؤولية سلطات المصادقة الإلكترونية في القانون الج-

,العدد  ( ,مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية, جامعة محمد بوضياف المسيلة04

 . 2018التاسع,مارس 

 ثالثا/ الملتقيات العلمية:

 بين المتطلبات –الاطار النظري للحكومة الالكترونية منصوري الزين , سفيان نقماري , -

ترونية حول: متطلبات ارساء الحكومة الالك الدولي العلمي ىملتقفي المداخلة ، ومبررات التحول

, مخبر تسيير الجماعات  2013ماي  14-13يومي  -دراسة تجارب بعض الدول –في الجزائر 

 المحلية ودورها في تحقيق التنمية , جامعة سعد دحلب البليدة.

ل ستهلك في ظالملتقى الوطني لحماية الم,  المستهلك والمهني مفهومان متباينانليندة عبد الله ,  -

 . 2008 الإنفتاح الإقتصادي , المركز الجامعي بالوادي , سنة

ي السابع ,الملتقى الدول المستهلك عبر شبكة الإنترنت بين الواقع والضرورةحماية سليمة لدغش ,-

د يومي عشر حول :"الحماية القانونية للمستهلك في ظل التحولات الإقتصادية الراهنة  " المنعق

لقضائي , مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة ومخبر أثر الإجتهاد ا 2017أفريل  10/11

-ةبسكر–كلية الحقوق والعلوم السياسية ,جامعة محمد خيضر –شريع ,قسم الحقوق على حركة الت

2017. 

 

 

 : والمذكرات الرسائل العلمية /رابعا

 الأطروحات: -1

ي "، أطروحة دكتوراه فاشكالية اثبات العقود الالكترونية "دراسة مقارنةازرو محمد رضا ,

 .2016- 1520جامعة ابي بكر بلقايد , تلمسان ,القانون الخاص , كلية الحقوق والعلوم السياسية , 

انون ق، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية تخصص  ، إبرام العقد الالكترونيبلقاسم حامدي 

 .2015-2014أعمال،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الحاج خضر باتنة ،

 ,أطروحة المستهلك  وسلامتهالنظام القانوني لتعويض الأضرار الماسة بأن ولد عمر طيب , 

 -سانتلم–دكتوراه , تخصص قانون خاص ,كلية الحقوق والعلوم السياسية ,جامعة أبي بكر بلقايد 

,2009-2010 . 

,أطروحة دكتوراه , تخصص قانون خاص ,كلية  حجية وسائل الإثبات الحديثةزروق يوسف ,

 .2013-2012تلمسان,–الحقوق والعلوم السياسية, جامعة أبو بكر بلقايد 
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أطروحة  الإطار القانوني للإلتزام بالضمان في المنتوجات "دراسة مقارنة ",حساني علي ,

ان تلمس–دكتوراه ,تخصص قانون خاص ,كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة أبي بكر بلقايد 

,2011-2012 . 

قانون  العلوم ,تخصص , أطروحة دكتوراه في -دراسة مقارنة-عقد البيع الإلكتروني حوحو يمينة ,

 .2012-2011,جامعة الجزائر  -بن عكنون–, كلية الحقوق 

ة ن الخاص، كليّ دكتوراه في القانوأطروحة ،  الرّهانات القانونيةّ للتجّارة الالكترونيةمريم خليفي، 

 .2011/1220، السّنة الجامعيةّ -تلمسان–الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد 

 الحقوق , ، أطروحة دكتوراه في العلوم فيالتجارة الإلكترونية عبر الانترنتعبد الوهاب،  مخلوفي

تنة تخصص قانون أعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق ، جامعة الحاج لخضر با

2011-2012. 

حة ,أطرو الإقتصادي دراسة في القانون الجزائري المسؤولية القانونية للعونعادل عميرات , 

مسان دكتوراه ,تخصص قانون خاص , كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة أبي بكر بلقايد تل

,2015-2016 . 

وق لية الحق, أطروحة دكتوراه ,ك الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية دراسة مقارنةصالح شنين ,

 .2013-2012, -تلمسان –والعلوم السياسية , جامعة ابي بكر بلقايد 

,أطروحة  فاعلية الضمان لحماية المشتري في ضوء القانون المدني الجزائريربيع زهية ,

 .7201,-تيزيوزو–دكتوراه,تخصص قانون ,كلية الحقوق والعلوم السياسية ,جامعة مولود معمري 

,  -دراسة مقارنة-الحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونيةخميمخم محمد , 

–لقايد بالدكتوراه في القانون العام , كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة أبي بكر أطروحة 

 .2016/2017 -تلمسان

ه ة دكتورا، أطروحالجزائري النظّام القانوني للتجّارة الالكترونية في ظلّ التشريعفاتح بهلولي، 

 . 2017 -وتيزي وز-في العلوم القانونيةّ، كليةّ الحقوق والعلوم السّياسيةّ، جامعة مولود معمري 

نية لوم القانو, أطروحة دكتوراه العلوم في العالشكلية في عقود التجارة الالكترونية كوسام أمينة , 

 . 2016-2015السياسية , جامعة باتنة ,  تخصص قانون عقاري وزراعي , كلية الحقوق والعلوم

 المذكرات:- 2

سؤولية ، مذكرة ماجستير، فرع عقود وم العقود الإلكترونية وحماية المستهلكإسماعيل قطاف ,  -

 . 2006-2005, كلية الحقوق , جامعة الجزائر , 

ة العامة لحمايضمان المحترف لعيوب منتجاته في القانون المدني والقواعد بلعابد سامي , -

 -سنطينةق–,مذكرة ماجستير ,كلية الحقوق والعلوم السياسية ,جامعة منتوري  المستهلك في الجزائر

,2005. 

تير في ، مذكّرة ماجسإثبات العقد الالكتروني و حجيتّه في ظلّ عالم الانترنتبسمة فوغالي،  -

  ن دباغين السياسية، جامعة محمد لميالقانون الخاص، تخصّص: قانون أعمال، كليةّ الحقوق والعلوم 

 . 2014/2015السّنة الجامعيةّ  -2سطيف -

قانون خاص ,مذكرة ماجستير , الحماية المدنية للمستهلك في العقود الإلكترونيةبن غيدة إيناس , -

 .2015-2014, -تلمسان–معمق ,كلية الحقوق والعلوم السياسية ,جامعة ابو بكر بلقايد 
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ئرية " ,استخدام تكنولوجيا الإتصال الحديثة في المؤسسة الإقتصادية الجزاحورية بولعويدات  -

", قسنطينة GRTGدراسة ميدانية بمؤسسة سونلغاز فرع تسيير شبكة نقل الغاز بالشرق 

ة ,قسم مذكرة ماجستير , تخصص اتصال وعلاقات عامة ,كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإجتماعي

 .2008-2007قسنطينة ,–لإعلام والإتصال , جامعة منتوري علوم ا

القانون  ، مذكرة ماجستير في القانون ,فرعالشكلية في عقود التجارة الإلكترونيةطمين سهيلة،  -

 مري،تيزيالدولي للأعمال , مدرسة الدكتوراه للقانون لأساسي والعلوم السياسية، جامعة مولود مع

 .2011وزو ، 

, مذكرة الماجستير, تخصص التنظيم القانوني للعقود الالكترونيةيحي يوسف فلاح حسين, -

 .2007القانون الخاص , كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس ,فلسطين , 

مذكرة ,,دراسة مقارنة  حماية المستهلك في التعاقد الإلكترونيعبدالله ذيب ,عبدالله محمود ,-

 .2009ين ,تير ,القانون الخاص , كلية الدراسات العليا ,جامعة النجاح الوطنية ,نابلس ,فلسطماجس

ص ,مذكرة ماجستير ,تخص نقل الملكية في عقد بيع العقار في القانون الجزائريقان كريم ,-

 .2012-2011قانون الأعمال المقارن ,كلية الحقوق ,القطب الجامعي بلقايد ,جامعة وهران,

ير ، ، مذكرة ماجستحماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاكن سعيدي، سلمة ب-

 2013جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص عقود ومسؤولية مدنية، 

– 2014. 

ن تخصص قانو ، مذكرة ماجستير ،الشروط التعسفية في عقد الاستهلاكسي الطيب محمد أمين،  -

 .2008جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان،   ، كلية الحقوق ،خاص

ق , فرع , مذكرة ماجستير في الحقو الايجاب والقبول في العقد الالكترونيعبد الحميد بادي ,  -

 . 2012-2011, 1جامعة الجزائر  –بن عكنون –العقود و المسؤولية , كلية الحقوق 

تهلك المتعلق بحماية المس 09/03القانون الجديد رقم حماية المستهلك في ظل صياد الصادق،  -

 – 2013كلية الحقوق ،  1جامعة قسنطينة ،، مذكرة ماجستير ، تخصص قانون أعمال وقمع الغش

2014. 

,مذكرة ماستر , العقود الباطلة في ضوء القانون والشريعة بعزيزي قبرية ,مخناش ريم ,-

 ة ,بجايةق والعلوم السياسية ,جامعة عبد الرحمان ميرالتخصص القانون الخاص الشامل ,كلية الحقو

,2015-2016. 

ن أعمال ,مذكرة ماستر ,تخصص قانو النظام القانوني لعقد البيع الإلكترونيجباري عبد الحكيم ,-

 .2018-2017,كلية الحقوق والعلوم السياسية ,جامعة محمد خيضر بسكرة ,

ر، تخصص ,مذكرة ماست دراسة مقارنة, العقود الإلكترونيةالشكلية في دهير حنان ,قدوم يمينة،  -

 - بجاية–القانون الخاص الشامل ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ,جامعة عبد الرحمان ميرة 

,2015-2016 . 

,مذكرة الحماية القانونية للمستهلك من الشروط التعسفية هشماوي وهيبة , حمودي نجوى ,-

–ة ,كلية الحقوق والعلوم السياسية  , جامعة عبدالرحمان مير ماستر ,تخصص قانون خاص شامل

 .2013-2012, -بجاية 
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صص تخ’مذكرة ماستر ’ ،التعبير عن الارادة في العقود عبر شبكة الانترنتمفيدة العوادي ,-

-2015,-أم البواقي  –قانون أعمال ,كلية الحقوق والعلوم السياسية ,جامعة العربي بن مهيدي 

2016. 

، ر ذكرة ماست، م الإلتزام بالإعلام كوسيلة لحماية المستهلك، رمضان زهير ،مقراني كمال  -

 ، -بجاية –جامعة عبد الرحمان ميرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص قانون خاص شامل 

2017. 

تر س,مذكرة ما الإطار القانوني للتصديق لإلكتروني في الجزائرساحلي كاتية , تواتي عادل ,-

 .2016,  -بجاية –,تخصص قانون عام للأعمال  , جامعة عبد الرحمان ميرة 

تر ، مذكرة ماس 04-15التوقيع الإلكتروني في ظل القانون عزولة طيموش، علاوات فريدة ،  -

في الحقوق ,التخصص القانون الخاص الشامل ,كلية الحقوق والعلوم السياسية ,جامعة عبد 

 .2016-2015,-بجاية –الرحمان ميرة 

 مسؤولية مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، مذكرة ماستر ،،عيطش طيطم ، عليلوش تسعديث -

ة تخصص القانون الخاص الشامل ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان مير

 . 2017-2016،بجاية ،

ي ,مذكرة ماستر,تخصص قانون جنائ جريمة التزوير في المحررات الإلكترونيةراندة باديس ,-

 . 2018-2017للأعمال,كلية الحقوق والعلوم السياسية,جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ,

ل , كلية , مذكرة ماستر تخصص إدارة أعما الشكلية في عقود التجارة الالكترونيةترير نوال ,   -

 .2014-2013الحقوق والعلوم السياسية , جامعة خميس مليانة , 

مذكرة ماستر ، حماية المستهلك في ظل العقود الإلكترونيةخديجة جبار ,نسيمة عتامني , -

يانة ,تخصص إدارة أعمال ,كلية الحقوق والعلوم السياسية ,جامعة الجيلالي بومنعامة خميس مل

,2014-2015. 

 العلاقات, مذكرة ماستر ,تخصص قانون النظام القانوني للتصديق الإلكترونيمعيزي ندا , -

 . 2016-2015الدولية الخاصة ,كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة قاصدي مرباح , ورقلة ,

ІІІ-المقالات والمنشورات على شبكة الانترنت 

 :باللغة العربية منشورات إلكترونية  /أولا

هجيرة تومي, مداخلة بعنوان: تطبيقات الادارة الالكترونية في مجال المعاملات التجارية في  -

المتعلق بالتجارة الالكترونية, الملتقى الدولي لجامعة  18/05الجزائر, دراسة في إطار القانون 

-http://dspace.univالمسيلة ,متوفر على الرابط 

msila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/10535/%D8%A7%D

9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%20%D8%A7%D9%8

4%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D8%AC%

D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9

%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84
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%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%

D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88

%D9%86%D9%8A%D8%A9.docx?sequence=1&isAllowed=y ،  تاريخ

 .13:25على الساعة  12/06/2019الزيارة 

محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري جمال الدين أبو الفضل, معجم متوفر على  -

ماي  19تاريخ الزيارة ، /:www.waqfeya.com/book.php?bid=4077/httpsالرابط 

2019. 

ال ,مق 25والمعلومات (,العدد  المكتباتالحديثة في  تجاهاتلإامحمد فتحي عبد الهادي ,) -

 : منشور على الأنترنت ,متوفر على الرابط

-https://books.google.dz/books?id=ivYnDwAAQBAJ&pg=RA1

-PT35&dq=2.+http://www.arablaw.org/E-PT35&lpg=RA1

Government.htm&source=bl&ots=Aj7p0GudDe&sig=ACfU3U296_08

Ey7A&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwjtseTp3GUgOpocojK9ap9OwPp

47jAhWwA2MBHbVVAVgQ6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=2.

-%20http%3A%2F%2Fwww.arablaw.org%2FE

Government.htm&f=false ،  3521:على الساعة  2019-05-27تاريخ الزيارة. 

 

لكتروني اضل عواد محميد الدليمي, ذاتية القانون الجنائي,مقال منشور في موقع المرجع الإف -

 :,على الرابط 

  http://almerja.com/reading.php?idm=76945 ،10/06/2019الزيارة : تاريخ 

  . 23:15على الساعة 

العقود التوثيقية سندات تنفيذية على ضوء قانون الإجراءات المدنية عربي باي يزيد,  - 

. مقال منشور على الانترنت على الرابط  25/04/2008المؤرخ في 08/09والإدارية رقم 

-08-dafatir/1802-2014-10-ouargla.dz/index.php/numero-evues.univhttps://r

html.2008-04-25-09  18:22على الساعة   2019-05-25الزيارة يوم ، تاريخ . 

سم قايلاف بايزيد , التوقيع الالكتروني , مقال متوفر على الموقع مدونة -رؤى الانصاري  -

 المعلومات,الرابط

  http://isdept-info.blogspot.com/2010/05/blog-post_8833.html   ،      تاريخ

 .  07:30على الساعة  06/09/2020الزيارة 

مقال منشور في موقع , اختلاف الكتاب في الشكل الاتفاقي,تغريد عبد القادر المنقحة -

المرجع الإلكتروني للمعلومات على الرابط 

http://almerja.com/reading.php?idm=44187  ، على   2019-05 -24الزيارة يوم

 . 11:41الساعة 

https://www.waqfeya.com/book.php?bid=4077
https://books.google.dz/books?id=ivYnDwAAQBAJ&pg=RA1-PT35&lpg=RA1-PT35&dq=2.+http://www.arablaw.org/E-Government.htm&source=bl&ots=Aj7p0GudDe&sig=ACfU3U296_08GUgOpocojK9ap9OwPpEy7A&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwjtseTp347jAhWwA2MBHbVVAVgQ6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=2.%20http%3A%2F%2Fwww.arablaw.org%2FE-Government.htm&f=false
https://books.google.dz/books?id=ivYnDwAAQBAJ&pg=RA1-PT35&lpg=RA1-PT35&dq=2.+http://www.arablaw.org/E-Government.htm&source=bl&ots=Aj7p0GudDe&sig=ACfU3U296_08GUgOpocojK9ap9OwPpEy7A&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwjtseTp347jAhWwA2MBHbVVAVgQ6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=2.%20http%3A%2F%2Fwww.arablaw.org%2FE-Government.htm&f=false
https://books.google.dz/books?id=ivYnDwAAQBAJ&pg=RA1-PT35&lpg=RA1-PT35&dq=2.+http://www.arablaw.org/E-Government.htm&source=bl&ots=Aj7p0GudDe&sig=ACfU3U296_08GUgOpocojK9ap9OwPpEy7A&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwjtseTp347jAhWwA2MBHbVVAVgQ6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=2.%20http%3A%2F%2Fwww.arablaw.org%2FE-Government.htm&f=false
https://books.google.dz/books?id=ivYnDwAAQBAJ&pg=RA1-PT35&lpg=RA1-PT35&dq=2.+http://www.arablaw.org/E-Government.htm&source=bl&ots=Aj7p0GudDe&sig=ACfU3U296_08GUgOpocojK9ap9OwPpEy7A&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwjtseTp347jAhWwA2MBHbVVAVgQ6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=2.%20http%3A%2F%2Fwww.arablaw.org%2FE-Government.htm&f=false
https://books.google.dz/books?id=ivYnDwAAQBAJ&pg=RA1-PT35&lpg=RA1-PT35&dq=2.+http://www.arablaw.org/E-Government.htm&source=bl&ots=Aj7p0GudDe&sig=ACfU3U296_08GUgOpocojK9ap9OwPpEy7A&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwjtseTp347jAhWwA2MBHbVVAVgQ6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=2.%20http%3A%2F%2Fwww.arablaw.org%2FE-Government.htm&f=false
https://books.google.dz/books?id=ivYnDwAAQBAJ&pg=RA1-PT35&lpg=RA1-PT35&dq=2.+http://www.arablaw.org/E-Government.htm&source=bl&ots=Aj7p0GudDe&sig=ACfU3U296_08GUgOpocojK9ap9OwPpEy7A&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwjtseTp347jAhWwA2MBHbVVAVgQ6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=2.%20http%3A%2F%2Fwww.arablaw.org%2FE-Government.htm&f=false
https://books.google.dz/books?id=ivYnDwAAQBAJ&pg=RA1-PT35&lpg=RA1-PT35&dq=2.+http://www.arablaw.org/E-Government.htm&source=bl&ots=Aj7p0GudDe&sig=ACfU3U296_08GUgOpocojK9ap9OwPpEy7A&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwjtseTp347jAhWwA2MBHbVVAVgQ6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=2.%20http%3A%2F%2Fwww.arablaw.org%2FE-Government.htm&f=false
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-10-2014-dafatir/1802-08-09-25-04-2008.html
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-10-2014-dafatir/1802-08-09-25-04-2008.html
http://isdept-info.blogspot.com/2010/05/blog-post_8833.html%20%20%20%20%20تاريخ%20الزيارة%2006/09/2020%20على%20الساعة%2007:30
http://isdept-info.blogspot.com/2010/05/blog-post_8833.html%20%20%20%20%20تاريخ%20الزيارة%2006/09/2020%20على%20الساعة%2007:30
http://almerja.com/reading.php?idm=44187
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مجتمع الحماية ,مقال متوفر على موقع عرب سكيورتي , الرابط 

http://security4arabs.com/2011/06/07/what-is-ssl/  2019-06-13تاريخ الزيارة 

 .11:35على الساعة 

على الرابط  : ،الجزء الاولموقع مكتبة مدرسة الفقاهة، محمل عليه لسان العرب لابن منظور -

على الساعة     2019ماي  19تاريخ الزيارة  ، http://ar.lib.eshia.ir/40707/1/698: التالي

10.30. 

 المركز الوطني للسجل التجاري  متوفر على الموقع -   

https://sidjilcom.cnrc.dz/ar/web/cnrc/chahada ،  05/09/2020تاريخ الزيارة  

 . 22:30على الساعة 

https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%

D8%AB%D9%84+%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1&sxsrf=ALeK

k02isBKMfGXhLC8e0YMWrV3iut1wQQ:1599464188791&source=lnms&tb

m=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi51ba2xNbrAhWSGBQKHb2rAS0Q_AUoAnoE

CA8QBA&biw=1366&bih=657#imgrc=dUO4kwnFikdPUM ،  الزيارة تاريخ

 . 08:00على الساعة  06/09/2020

 

https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%
D8%AB%D9%84+%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1&sxsrf=ALe
Kk02isBKMfGXhLC8e0YMWrV3iut1wQQ:1599464188791&source=lnms&
tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi51ba2xNbrAhWSGBQKHb2rAS0Q_AUoA

noECA8QBA&biw=1366&bih=657#imgrc=3aEmd8oKhwu31M   ، تاريخ

 . 11:00على الساعة  2020-09-09الزيارة 

http://isdept-info.blogspot.com/2010/05/blog-post_8833.htm ،      تاريخ

 .  07:30على الساعة  06/09/2020الزيارة 

 

/certificate-https://networkencyclopedia.com/digital   ، تاريخ الزيارة

 . 07:00على الساعة  06/09/2020

الأمن المعلوماتي في الجزائر بين التطورات التكنولوجية وضعف البيئة الرقمية، ، فريدة حمودي- 
، مقال متوفر على الرابط : ”دراسة قانونية“المجال المصرفي نموذجا 

-http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%

http://ar.lib.eshia.ir/40707/1/698
https://sidjilcom.cnrc.dz/ar/web/cnrc/chahada%20تاريخ%20الزيارة%2005/09/2020
https://sidjilcom.cnrc.dz/ar/web/cnrc/chahada%20تاريخ%20الزيارة%2005/09/2020
http://isdept-info.blogspot.com/2010/05/blog-post_8833.html%20%20%20%20%20تاريخ%20الزيارة%2006/09/2020%20على%20الساعة%2007:30
http://isdept-info.blogspot.com/2010/05/blog-post_8833.html%20%20%20%20%20تاريخ%20الزيارة%2006/09/2020%20على%20الساعة%2007:30
https://networkencyclopedia.com/digital-certificate/
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-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D8%AA%D9%8A% ،  41تاريخ الزيارة-

 .3510:على الساعة  06-2019

مقال متوفر على موقع ،سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية -

https://www.arpce.dz/ar/arpt/bref/  ،  على الساعة  30/05/2019تاريخ الزيارة

15:25. 
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 ملخص
إتفاق طرفا  ناء على ب أوالقانون  بناء على نص في في العقد الالكترونيالشكلية  تشترط   

مر ،العقد الالكترونيةمع  الكتابة  خصوصية  است  اعاة  خلال  من  تظهر  المحرر يالتي  فاء 
تُمَك ِّن من التحقق من هوية مصدرها    جرائيةوالإموضوعية  شروط اللجملة من الالالكتروني  

الخاص بالقواعد العامة    15/04رقم    القانون جاء في    وهذا ما  ومن شروط موثوقية حفظها،
بالتوقيع والتصديق الالكترونيين آليات  ،المتعلقة  مؤسساتية في مجال   حيث كرس المشرع 

الذي    تجارة الالكترونيةالمتعلق بال   05/ 18القانون رقم  في  و التوقيع والتصديق الالكترونيين،
طرف الضعيف قبل وبعد التعاقد  ال  باعتباره  حماية للمستهلك الإلكتروني قواعد ل  نص على

 . المورد الالكتروني معتصالات الالكترونية عبر الا 
 

Résumé 

        La formalité dans le contrat électronique  soit exigée par le 

législateur comme un acte formelle éditée par une personne légalement 

autorisée, ou par l’accord des parties du contrat, prenant en 

considération les conditions de  l’acte sous forme électronique  requise 

par la loi du contrat et  conformément à Loi n ° 15/04 sur les règles 

générales relatives à la signature électronique et à la certification, qui a 

réglementé la signature électronique et l'authentification, et la loi 

n°18/05 sur le commerce électronique lorsque le législateur a prévu des 

mécanismes pour protéger le consommateur  électronique comme "la 

partie faible " avant et après le contrat conclu avec le fournisseur 

électronique.  
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